  موهم التعارض بين القرآن والسنة



قتل المسلمين للمشركين يوم بدر

الآية:
قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((
)
الحديث:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله ( قال يوم بدر: (من قتل قتيلاً فله كذا وكذا)(
).

وجه موهم التّعارض بين الآية والحديث:

ظاهر الآية الكريمة نفي أن يكون قتل المشركين بأيدي المسلمين يوم بدر وأن الله عزّ وجلّ هو الذي قتلهم، بينما في الحديث أثبت القتل للمسلمين فهم الذين باشروا قتل المشركين بأيديهم وضربوا أعناقهم، فكيف يمكن الجمع بين هذا النّفي وهذا الإثبات؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التّعارض
سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – تجاه موهم التّعارض بين الآية والحديث مسلك الجمع، وتعددت أقوالهم في ذلك إلى سبعة أقوال على حسب الاختلاف في المراد بالقتل المنفي والمثبت في الآية.

القول الأوّل:
إنّ المراد بالقتل المنفي هنا هو تقدير هذا القتل وكتابته، فإنّ المقدر له هو الله تعالى، والعبد إنّما يشارك بتكسبه وقصده وهذا هو المراد من القتل في الحديث.

وإلـى هذا القول ذهب ابن جريـر(
)، وابن عطيّة(
)، والقرطبـي(
)، وأبو حيـان(
)،

والخفاجي(
)، وزكريا الأنصاري(
)، والألوسي(
).

قال ابن جرير: وأضاف جلّ ثناؤه قتلهم إلى نفسه، ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتلوا المشركين، إذ كان جلّ ثناؤه هو مسبب قتلهم، وعن أمره كان قتال المؤمنين إيّاهم (
).

وقال ابن عطيّة: هذه مخاطبة للمؤمنين أعلم الله بها أنّ القتلة من المؤمنين ليسوا هم مستبدين بالقتل ، بالإقدار عليه، والخلق والاختراع في جميع حالات القاتل إنّما هي لله تعالى ليس للقاتل فيها شيء، وإنّما يشاركه بتكسبه وقصده (
).

القول الثّاني:

إنّ المراد بالقتل المنفي في الآية هو إيجاد المؤمنين للأسباب الموجبة للنّصر وإثبات نسبة إيجادها إلى الله عزّ وجلّ، وهذه الأسباب تشمل تأييد الله وتوليه ونصرته للمؤمنين بالرّبط على قلوبهم، وإلقاء الرّعب في قلوب المشركين، والإمداد بالملائكة وجميع أسباب النّصر، فعلى هذا القول يكون القتل في الآية هو إيجاد الأسباب، وفي الحديث العمل بهذه الأسباب والأخذ بها من أجل النّصر على المشركين.

وإلى هذا القول ذهب الزّجاج(
)، والنحاس(
) (
)،................................ والسمعاني(
) (
)، والبغوي(
)، والزمخشـري(
)، والرازي في أنموذج الجليل(
)، والخازن(
)، والبقاعي(
) (
)، وابن كثير(
)، والشوكاني(
)، ومحمد صديق خان(
)، والقاسمي(
)، ومحمد رشيد رضا (
) (
)، وابن سعدي(
)، وجوّزه الرّازي في مفاتيح الغيب(
)، والجمل(
).

قال الرّازي في أنموذج الجليل: لَمّا كان السّبب الأقوى في قتلهم إنّما هو مدد الملائكة وإلقاء الرّعب في قلوب الكافرين وتثبيت قلوب المؤمنين وإقدامهم – وذلك كلّه فعل الله تعالى – نفى الفعل عنهم ونسبه إليه، يعني إن كان ذلك في الصّورة منكم فهو في الحقيقة مني (
).

وقال الشّوكاني: ولكن الله قتلهم بما يسّره لكم من الأسباب الموجبة للنّصر (
).

القول الثّالث:
إنّ الآية على ظاهرها والقتل لم يكن من المؤمنين إنّما كان من الله عزّ وجلّ حقيقة ومن المؤمنين صوريًّا، وهذه من المعجزات التي أيّد الله بها عباده المؤمنين، فكان المقاتل من المؤمنين يشير بسيفه على رقاب المشركين فتسقط قبل أن يضربها.

وإلى هذا القول ذهب ابن تيمية(
)، وابن عاشور(
)، وهذا القول قريب من القول الثّاني إذ المعجزات هي من الأسباب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنّ الله سبحانه خرق العادة في ذلك، فصارت رؤوس المشركين تطير قبل وصول السّلاح إليها بالإشارة، وصارت الجريدة(
) تصير سيفًا يقتل به(
).

وقال ابن عاشور: وإذ قد تضمنت الجملة إخبارًا عن حالة أفعال فعلها المخاطبون(
)، كان المقصود إعلامهم بنفي ما يظنونه من أنّ حصول قتل المشركين يوم بدر كان بأسباب ضرب سيوف المسلمين، فأنبأهم أنّ تلك السّيوف ما كان يحقّ لها أن تؤثّر ذلك التّأثير المصيب المطرد العام الذي حلّ بإبطال ذوي الشّجاعة، وذوي شوكة وشِكّة، وإنّما كان ضرب سيوف المسلمين صوريًّا، أكرم الله المسلمين بمقارنته فعل الله تعالى الخارق للعادة، فالمنفي هو الضرب الكائن سبب القتل في العادة، وبذلك كان القتل الحاصل يومئذ معجزة للرّسول صلّى الله عليه وسلّم وكرامة لأصحابه، وليس المنفي تأثير الضرب في نفس الأمر بناء على القضاء والقدر، لأنّه لو كان ذلك لم يكن للقتل الحاصل يوم بدر مزية على أي قتل يقع بالحق أو الباطل، في جاهلية أو إسلام، وذلك سياق الآية الذي هو تكريم المسلمين وتعليل نهيهم عن الفرار إذا لقوا، وليس السّياق لتعليم العقيدة الحقّ (
).

القول الرّابع:

إنّ المراد بنفي القتل في الآية نفي كمال القتل وأنّ ذلك لم يحصل إلا بتأييد الله عزّ وجلّ المؤمنين بالملائكة الذين شاركوا معهم في قتال المشركين.

وإلى هذا القول ذهب السّمرقندي(
) (
)، وابن جزي(
).

قال ابن جزي في معنى الآية: أي لم يكن قتلهم في قدرتكم لأنّهم أكثر منكم وأقوى، لكنّ الله قتلهم بتأييدكم عليهم وبالملائكة (
).

القول الخامس:

إنّ الله هو الذي أعانكم على قتل المشركين بإلقاء الرّعب في قلوبهم، والرّبط على قلوبكم، أي أنّ النّفي في الآية عن أحد الأسباب الموجبة لنصر المؤمنين على المشركين،وهو إلقاء الرعب في قلوب المشركين وليس لحقيقة القتل.

وإلى هذا القول ذهب البيضاوي(
)، وأبو السّعود(
)، وجوّزه الماوردي(
) (
).

القول السّادس:

إنّ الله هو الذي ساق المشركين إليكم فأعانكم عليهم، ولو لم يحصل ذلك لما استطعتم التّمكّن من قتلهم، وبذلك يكون المنفي في الآية هو سبب من الأسباب الموجبة للنّصر، وليس حقيقة القتل.

وجوّز هذا القول الماوردي(
).

القول السّابع:

إنّ الله هو الذي خذل المشركين وأخرج أرواحهم، فالمؤمنين ضربوا أعناق المشركين والله عزّ وجلّ أخرج أرواحهم، وبذلك يكون المنفي في الآية كمال القتل.

جوّز هذا القول الرّازي(
)، والجمل(
)، واختاره ابن ريان(
).

الدّراسـة والتّرجيح

الذي يظهر مِمّا تقدّم من أقوال العلماء السّابقة في الجمع بين الآية والحديث أنّه ليس بينها تعارض فالآية يمكن حملها على جميع ما تقدّم من الأقوال ويكون المراد بنفي القتل من المسلمين وإثباته لله عزّ وجلّ عن الأسباب الموجبة للنّصر على المشركين وأنّ تلك الأسباب هي التي قدّرها الله تعالى للمسلمين، وليس هناك دليل صحيح لتخصيص قول دون قول بالآية، فالأولى أن تحمل الآية على العموم.

أمّا عن القول الثّالث والذي ينفي كون الآية سيقت لإثبات القضاء والقدر، وأنّ ذلك من المعجزات التي أكرم الله تعالى بها رسوله صلّى الله عليه وسلّم والصّحابة.

فالجواب: إنّ هذا القول لا ينافي ما تقدّم بأن نقول أنّ هذه الأسباب والأمور التي قدّرها الله تعالى هي من المعجزات والكرامات التي خصّ الله تعالى بها الرّسول ( والمسلمين وتكون الآية جمعت بين الأقوال في المسألة ومغزى القول الثالث، والله تعالى أعلم.

سبب نزول قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( ((
)وسياق الآية

الآيـة:
قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( (.
الحديث:
عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: أقبل أبي بن خلف يوم أحد إلى النبي ( يريده، فاعترض له رجال من المؤمنين فأمرهم رسول الله ( فخلوا سبيله فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، ورأى رسول الله ( ترقوة أٌبي من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة فطعنه بحربته فسقط أبي عن فرسة ولم يخرج من طعنته دم فكسر ضلعًا من أضلاعه فأتاه أصحابه وهو يخور خوار الثور فقالوا له: ما أعجزك إنما هو خدش فذكر لهم قول رسول الله (: (بل أنا أقتل أبيًا) ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين فمات أُبي إلى النار فسحقًا لأصحاب السعير قبل أن يقدم مكة فأنزل الله: ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( ((
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

الآيات التي قبل هذه الآية وبعدها وكذلك سياق الآية وبعض آثار السلف تدل على أن سبب نزول الآية هو ما حدث من رمي النبي ( التراب في وجوه المشركين يوم بدر(
)، بينما الخبر الذي معنا في سبب نزول الآية يدل على أن الرمي لم يكن في غزوة بدر، بل كان في غزوة أحد ، فكيف يمكن دفع موهم التعارض ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

سلك العلماء تجاه هذا التعارض مسلك الترجيح وتعددت ولهم في ذلك قولان:
القول الأول:

قالوا بأن سبب نزول الآية هي رمية النبي ( بالتراب في وجوه المشركين يوم بدر ، وهذا ما اختاره جمهور المفسرين والصحابة والتابعين ، منهم جابر(
)، وابن عباس(
)، وحكيم بن حزام(
)(
)، وقتادة(
)، ومحمد بن قيس(
)(
)، ومحمد بن كعب (
)(
)، والسدي(
)(
)، وابن زيد(
)، وهشام بن عروة(
)(
)، وابن إسحاق(
)، وابن جرير(
)، وابن العربي(
)(
)، وابن عطية(
)، والرازي(
)، والقرطبي(
)، والبيضاوي(
)، 
وأبو حيان(
)، وابن كثير(
)، والسيوطي(
)، والخفاجي(
)، والشوكاني(
)، والألوسي(
)، ومحمد صديق خان(
)، ومحمد رشيد رضا(
)، وابن عاشور(
)، وعلى هذا السبب فسر عامة المفسرين الآية(
).
قال محمد رشيد رضا: فالآية بل السورة نزلت في غزوة بدر(
).

وقال ابن عاشور: وهذا أصح الروايات والمراد بالرمي رمي الحصباء في وجوه المشركين يوم بدر، وفيه روايات أخرى لا تناسب مهيع السورة فالخطاب في قوله (رميت) للنبي 
((
).

القول الثاني:

إن سبب نزول الآية هي رمية النبي ( بالحربة على أبي بن خلف يوم أحد.

وهذا قول ابن المسيب(
)، والزهري(
).

عن ابن المسيب : لما كان يوم أحد أخذ أبي بن خلف يركض فرسه حتى دنا من رسول الله (، واعترض رجال من المسلمين لأبي بن خلف ليقتلوه ، فقال رسول الله ( (استأخروا)، فاستأخروا، فأخذ رسول الله ( حربته في يده فرمى أبي بن خلف وكسر ضلعاً من أضلاعه، فرجع أبي بن خلف إلى أصحابه ثقيلا فاحتملوه حتى ولوا قافلين فطفقوا يقولون: لا بأس، فقال أبي حين قالوا ذلك له: والله لو كانت بالناس لقتلتهم ألم يقل )إني أقتلك إن شاء الله تعالى ؟) فانطلق به أصحابه يتغشونه حتى مات ببعض الطريق، فدفنوه. قال ابن المسيب: وفي ذلك أنزل عز وجل ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ( ((
) (
).

الدّراسـة والترجيح

الذي يظهر – والله تعالى أعلم – أن الراجح في المسألة هو القول الأول وأن سبب نزول الآية هي رمية النبي صلّى الله عليه وسلّم المشركين يوم بدر بالتراب وذلك لما يلي:

1- الآثار عن الصحابة والتابعين التي تدل على أن سبب نزول الآية هو ما حدث يوم بدر، ومنها ما جاء عن حكيم بن حزام قال: لَمّا كان يوم بدر أمر رسول الله ( فأخذ كفًا من الحصى فاستقبلنا به فرمى بها وقال: (شاهت الوجوه) فانهزمنا، فأنزل الله عز وجل ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( ( (
).

وهذا الأثر عن من شهد الغزوة وهذا مما يؤيد صحة هذا القول ، وعنه أيضًا قال: سمعنا صوتًا من السماء وقع إلى الأرض، كأنه صوت حصاة في طست، ورمى رسول الله ( بتلك الحصاة فانهزمنا(
).

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( ونحن بالمدينة:(إني أخبرت عن عير(
) أبي سفيان أنها مقبلة...)والشاهد من هذا الحديث الطويل قول أبي أيوب عن الرسول (: فأخذ قبضة من التراب فرمى بها رسول الله ( في وجوه القوم، فانهزموا فأنزل الله عز وجل: ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( ((
) (
) الحديث.
وعن محمد بن قيس، ومحمد بن كعب القرظي قالا: لَمّا دنا القوم بعضهم من بعض، أخذ رسول الله ( قبضة من تراب فرمى به وجوه القوم، وقال: (شاهت الوجوه) فدخلت في أعينهم كلهم، وأقبل أصحاب رسول الله ( يقتلونهم، ويأسرونهم، وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله (، وأنزل الله: ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( (.... الآية، إلـى: ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((
) (
).

وعن السدي قال: قال رسول الله ( حين التقى الجمعان يوم بدر لعلي رضي الله عنه، (أعطني حصًا من الأرض) فناوله حصى عليه تراب فرمى به وجوه القوم، فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء، ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم، ويأسرونهم، فذكر رمية النبي ( ، فقال: ( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( ((
) (
).
وهذه الآثار وغيرها تدل على صحة هذا القول، وإن كان بعضها لا يخلو سندها من كلام إلا أنها بمجموعها مقبولة، وقد جاء بعضها بالصيغة الصريحة في السببية.

 قال محمد رشيد رضا بعد ذكر بعض هذه الروايات: فإذا لم تكن رواية من هذه الروايات وصلت إلى درجة الصحيح فمجموعها مع القرينة حجة على ذلك (
).

2- الآيات السابقة واللاحقة وسياق الآية يحكي غزوة بدر وما حدث فيها، فكيف يجعل سبب نزولها خارجاً عن سبب نزول الآيات السابقة واللاحقة وهي تحكي ما حدث للنبي ( والصحابة رضوان الله عليهم في غزوة بدر، لا شك أن في هذا تقطيعاً للنظم القرآني.

قال الرازي: والأصح أن هذه الآية نزلت في يوم بدر، وإلا لدخل في أثناء القصة كلام أجنبي عنها، وذلك لا يليق(
).

3- أن هذا القول هو ما سار عليه جمهور المفسرين في تفسيرهم للآية، وأنها حديث عن غزوة بدر وتفسير لها.

4- أن سبب النـزول الذي يحكيه الصحابي ممن حضر القصة مقدّم على غيره من الأسباب، فهذا السبب عمَّا حدث في غزوة بدر يرويه حكيم بن حزام رضي الله عنه وهو من حضر القصة وعاش أحداثها.

5_ أن صيغة سبب النـزول في رواية غزوة بدر صريحة في السببية ويمكن أن يجاب عن القول الثاني بأن هذه الرواية التي جاءت بالصيغة الصريحة في السببية، أنها جاءت أيضاً بالصيغة غير الصريحة في السببية وهي ما جاءت عند ابن أبي حاتم في تفسيره، قال ابن المسيب بعد ذكر قصة الرمي: وفي ذلك أنزل الله عز وجل ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((
) الآية(
).

أي في معنى هذا الرمي أنزل الله تعالى هذه الآية وليس سبباً لهذا الرمي.

وأخيرًا لما تبين عدم صحة كون الخبر سبباً لنزول الآية  اندفع موهم التعارض  وأنه لا تعارض ولا تناقض فيما تقدم.

قال ابن كثير تعليقا على الأقوال المرجوحة في سبب النزول: ولعله اشتبه عليه، أو أنه أراد أن الآية تعمّ هذا كله، وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة، وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم، والله أعلم (
).

رمي الرّسول ( المشركين يوم بدر

الآية:

قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( ((
).

الحديث:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفع رسول الله ( يده يوم بدر فقال: (يا ربّ إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدًا)، فقال له جبريل: خذ قبضة من التّراب، فأخذ قبضة من التّراب، فرمى بها في وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة، فولوا مدبرين(
).

وجه موهم التّعارض بين الآية والحديث:

في هذه الآية الكريمة ينفي الله عزّ وجلّ ما حصل من نبيّه ( في رميه المشركين يوم بدر، ويثبت ذلك الرّمي له سبحانه، ولا شكّ أنّ هذا فيه إيهام تعارض لظاهر الأخبار التي تدل على مباشرته عليه الصّلاة والسلام لهذا الفعل، فكيف يمكن دفع إيهام التعارض هنا ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التّعارض

سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – تجاه هذا التّعارض مسلك الجمع وتعددت أقوالهم في ذلك بناء على اختلافهم في المراد بالرّمي إلى سبعة أقوال:

القول الأوّل:

إنّ الرَميَّ المنفي عن الرّسول ( والمثبت لله عزّ وجلّ في الآية هو تأثير ذلك الرّمي وإيصاله إلى المشركين إذ إنّ هذا الأمر من الأمور التي فوق طاقة البشر وقدرته فهذه من الأمور التي أيّد الله بها نبيّه عليه الصّلاة والسّلام، وأمّا الرّمي المثبت له ( في الحديث وفي قوله: ( (((( (((((((( ( فهو ما قام به في الشّكل والصّورة والذي هو في وسع البشر وطاقتهم، والله تعالى هو الذي أثّر فيه وأوصله حتى أصاب المشركين وانتصر عليهم المسلمون.

وإلى هذا القول ذهب جمهور المفسرين كالزّجاج(
)، والنّحاس(
)، والسمرقندي(
)، والسـمعاني(
)، والزمخشـري(
)، والفخر الرازي(
)، والعزّ بن عبد السـلام(
)، والرازي 
في أنموذج الجليـل(
)، والبيضاوي(
)، والنسـفي(
)، والخـازن(
)، وابن جـزي(
)، وابن تيميـة(
)، وابن القيِّـم(
)،  وابن ريان(
)، وابن كثيـر(
)، وابن حجر(
)، والبقـاعـي(
)، وأبـي السـعود(
)، والخفاجي(
)، والجمـل(
)، والألوسـي(
)، والقاسـمي(
)، ومحمد رشـيد رضا(
)، وابن سـعدي(
)، وابن عاشور(
).

قال الزجاج: فأعلم الله – عزّ وجلّ – أنّ كفًّا من تراب أو حصى لا يملأ عيون ذلك الجيش الكثير برمية بشر، وأنّه عزّ وجلّ تولى إيصال ذلك إلى أبصارهم، فقال عزّ وجلّ: 
( ((((( (((((((( (((( (((((((( ( أي لم يصب رميك ذاك ويبلغ ذلك المبلغ بك، إنّما الله عزّ وجلّ تولى ذلك، فهذا مجاز ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( ((
) (
).

قال ابن تيمية: فإنّ النّبيّ ( كان قد رمى المشركين بقبضة من تراب، وقال: (شاهت الوجوه)(
) فأوصلها الله إلى وجوه المشركين وعيونهم، وكانت قدرة النّبيّ ( عاجزة عن إيصالها إليهم، والرّمي له مبدأ، وهو الحذف، ومنتهى وهو الوصول، فأثبت الله لنبيّه المبدأ بقوله: ( (((( (((((((( ( ونفى عنه المنتهى، وأثبته لنفسه بقوله: ( ((((((((( (((( (((((( ( (، وإلا فلا يجوز أن يكون المثبت عين المنفي، فإنّ هذا تناقض(
).

القول الثّاني:
إنّ المراد بالرّمي المنفي عن الرّسول ( هو تقدير هذا الرّمي وإيجاده فالمقدّر له والموجد له في الحقيقة هو الله تعالى، وأمّا الرّمي المثبت للرّسول عليه الصّلاة والسّلام هو ما قام به الرّسول ( من الرّمي اكتسابًا وقصدًا مِمّا قدّره الله عزّ وجلّ له.

وإليه ذهب ابن عطية(
)، والقرطبي(
)، وزكريا الأنصاري(
).

قال القرطبي : إعلاماً بأن الله تعالى هو المميت والمقدر لجميع الأشياء وأن  العبد إنما يشارك بتكسبه وقصده(
).

القول الثّالث:

إنّ المنفي من الرّمي عن الرّسول ( هو تسبيب وتسديد هذا الرّمي والمثبت هو ما قام به عليه الصّلاة والسّلام من الرّمي اكتسابًا على حسب قدرته البشريّة، فالله عزّ وجلّ منه إيجاد الأسباب وتسديدها وتأثيرها في الفعل، والرّسول عليه الصّلاة والسّلام عليه الفعل والقيام به.

وهذا القول جمع بين القولين السّابقين وإليه ذهب ابن جرير(
)، والباقلاني(
)(
).

قال ابن جرير في معنى الآية: فأضاف الرّمي إلى نبي الله، ثم نفاه عنه، وأخبر عن نفسه أنه هو الرّامي، إذ كان جلّ ثناؤه هو الموصل المرمي به إلى الذين رُموا به من المشركين، والمسبب الرّمية لرسوله(
).

ثم قال: وذلك فعل واحد كان من الله بتسبيبه وتسديده، ومن رسول الله ( الحذف والإرسال(
).

القول الرّابع:

إنّ الرّمي المنفي عن الرّسول ( هو إلقاء الرّعب في قلوب المشركين، والمثبت ما قام به عليه الصّلاة والسّلام من أخذ التّراب ورميه في وجه المشركين.

نسب القرطبي هذا القول إلى ثعلب(
) (
)، وجوّزه النّحّاس(
)، وابن عطيّة ونسبه إلى المهدوي(
) (
).

قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد وما رميت الرعب في قلوبهم إذ رميت حصياتك ولكن الله رماه، وهذا منصوص في المهدوي وغيره(
).

القول الخامس:

إنّ المنفي هو ظفر الرّسول ( بالمشركين ، والمثبت هو إرسال النبي ( التراب.

ذهب إلى هذا القول أبو عبيدة(
) (
)، وأبو حيان(
)، وجوّزه ابن عطيّة(
)، والعزّ بن عبد السّلام(
).

قال أبو حيان: وقوله ( ((((( (((((((( ( نفي و ( (((( (((((((( ( ( إثبات، فاحتيج إلى تأويل، وهو أن يغاير بين الرميين فالمنفي الإصابة والظفر والمثبت الإرسال(
).

القول السادس:

إن المنفي هو إزهاق الروح وإثباته لله عز وجل ، والمثبت من الرمي أثره وهو الجرح من الرسول ( (
).

القول السابع :

إن المنفي إصابة الرمي للجميع، والمثبت هو إصابة البعض، فيكون معنى الآية: أن الله تعالى عم جميعهم، ولم يكن في قبضتك إلا ما يبلغ بعضهم، فالله هو الذي رمى سائرهم إذ رميت أنت القليل منهم.

قاله السهيلي(
).

​الدّراسـة والتّرجيح

الذي يظهر – والله تعالى أعلم – أنّ الرّاجح هو ما ذهب إليه ابن جرير في القول الثّالث وهو أن المراد بالرّمي المنفي عن الرّسول ( والمثبت لله عزّ وجلّ هو تسديد الرّمي أي التّأثير في هذا الرّمي وتأييده، وكذلك إيجاد الأسباب وتقديرها، والمثبت من الرّمي للرّسول ( هو العمل الذي اكتسبه وقام به على الصّورة البشريّة ثم أثر فيه الله عزّ وجلّ حتى أوصله إلى وجوه المشركين فانهزموا.

ولما كان المنفي في الآية غير المثبت بالحديث اندفع موهم التعارض وزال الإشكال.

وأمّا القول الأول والثاني والخامس والسابع فإنّها تدخل في معنى هذا القول، وليس هناك دليل على تخصيص الآية أو حصرها على وجه دون وجه مع إمكانيّة حمل معنى الآية على جميع الوجوه، إلا أن القول الرابع والسادس فيه بعد وخروج عن ظاهر النص الذي فيه الرمي، وإعمال للمجاز مما يؤيد ضعفه، والله تعالى أعلم.

الحيلولة بين المرء وقلبه

الآيـة:
قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).

الحديث:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: (إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط(
)، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب(
) أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا، اذكر كذا، لِمَا لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى)(
).
وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

ظاهر الآية أن الحيلولة بين المرء وقلبه هي من الله تعالى، بينما الحديث نسب الحيلولة بين المرء وقلبه إلى الشيطان حيث أنه يأتي للإنسان ثم يخطر في قلبه خطرات حتى يحول بينه وبين قلبه، فكيف يمكن دفع موهم التعارض بين الآية والحديث ؟

مسـلك العلماء تجاه موهم التعارض

بعد البحث في أقوال العلماء حول الآية والحديث لم أجد من ذكر هذا التعارض وأشار إليه من العلماء سوى الشيخ ملا علي قارئ – رحمه الله – في كتابه مرقاة المفاتيح(
).

فقد أشار إلى هذا التعارض بين الآية والحديث وسلك في دفعه مسلك الجمع بينهما، فقال: ولا ينافي إسناد الحيلولة إليه(
)، إسنادها إليه تعالى في قوله عز وجل: ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((
) لأن هذا الإسناد حقيقة عند أهل السنة، والأول باعتبار أن الله تعالى مَكَّنَه منها حتى يتم ابتلاء العبد به(
).

الدّراسـة والترجيح

الذي يظهر من كلام الشيخ ملا علي قارئ – رحمه الله – أن  الآية أخبرت أن الحيلولة بين المرء وقلبه  تحت مشيئة الله تعالى وقدرته، وهو سبحانه مسبب الأسباب إلى هذا الأمر.

أما في الحديث فيذكر صوراً من صور الحيلولة بين المرء وقلبه التي هي من الله قدراً وكونًا، ومن الشيطان فعلاً لأنه سبب من الأسباب التي كتبها الله عز وجل وقدرها، ففي الحقيقة هي من الله – تعالى- وهو مسبب الأسباب، ومن الشيطان على أنه سبب من الأسباب التي قدرها الله – تعالى -.

فخلاصة دفع موهم التعارض وما يدور حوله كلام الشيخ ملا علي قارئ – رحمه الله – أن الآية إخبار عن وقوع الحيلولة من الله – تعالى – بالقدر والمشيئة، وفي الحديث إخبار عن وقوع الحيلولة بسبب من الأسباب التي قدرها الله وهو الشيطان.

قال المناوي في فيض القدير حول هذا الموضوع: ولا يناقضه ما ورد أنه يخطر بين المرء وقلبه وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإن هذه أطوار وأحوال ولله أن يشكلها في أي صورة شاء وليس لها التصرف بذاتها وقد يجعل الله هذه الأسباب قيودًا لها (
).

خوف النبي ( من نزول العذاب بقومه

الآيـة:

قوله تعالى: ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((
).

الحديث:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عرف في وجهه، قالت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عُرف في وجهك الكراهية، فقال: (يا عائشة، ما يُؤمنّي أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا)(
).

وجه موهم  التعارض بين الآية والحديث:

منطوق الآية الكريمة فيه تأمين من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ومن هو فيهم من وقوع العذاب، بينما في الحديث الشريف يظهر خوفه ( من وقوع العذاب مع تأمين الله تعالى له في الآية، فكيف يكون هذا الخوف منه ( مع هذا الوعد من الله تعالى؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

سلك العلماء تجاه موهم التعارض مسلكين:

أولاً: مسلك الجمع:

وهو مسلك القائلين بأنه ليس هناك تعارض بين الآية والحديث، فأما الآية فهي في حالة معينة بمكان أو بوقت من الأوقات أو بفئة من الناس وليست عامة في جميع الأمور أو أنه عليه الصلاة والسلام خشي على من ليس هو فيهم وقوع العذاب، وهذا ما ذهب إليه ابن حجر فقال: والأولى في الجواب أن يقال إن في آية الأنفال احتمال التخصيص بالمذكورين أو بوقت دون وقت، أو مقام الخوف يقتضي غلبة عدم الأمن من مكر الله، وأولى من الجميع أن يقال خشي على من ليس هو فيهم أن يقع بهم العذاب، أما المؤمن فشفقة عليه لإيمانه، وأما الكافر فلرجاء إسلامه، وهو بعث رحمة للعالمين (
).

وأدلة هذا المسلك ما يلي:

1 -  إن سورة الأنفال وسياق الآية في الحديث عن المشركين في غزوة بدر، فهذا يدل على تخصيصها بهم لأن النبي ( لما كان فيهم بمكة لم يعذبوا، فلما خرج منهم عذبوا يوم بدر بالقتل.

2 -  ما جاء في الحديث من دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان هذا هو دأبه إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف في وجهه الخوف والكراهية.

ثانيًا: مسلك النسخ:

قالوا: إن الآية ناسخة للحديث، وأن ما جاء في الحديث من خوفه عليه الصلاة والسلام كان قبل نزول الآية.

وهذا ما ذهب إليه ابن العربي فقال: والجواب أن الآية قبل(
) الحديث لأن الآية كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام ودرجة رفيعة لا تحط بعد أن رفعت، وخطة لا تنقض بعد أن عقدت، وأن الله لم يعذب أسلافهم لأن النبي عليه السلام في أصلابهم ولم يعذبهم لحرمة وجوده فيهم، ولم يعذبهم وهم يستغفرون بعد ذهاب نبيهم(
).

الدّراسـة والتّرجيح

مما تقدّم يظهر قوة القول بالجمع على القول بالنسخ وذلك لما يلي:

1ـ إن دعوى النسخ لا تصح إلا بمعرفة زمن الناسخ والمنسوخ وتقدم أحدهما على الآخر ، كذلك أن النسخ لا يقع في الأخبار.

2ـ إن القول بالجمع مُقدّم على القول بالنسخ، لأن فيه إعمالاً للدليلين فهو أولى من إعمال أحدهما دون الآخر.

لكن يشكل على القول بالجمع أن دعوى تخصيص التأمين من العذاب بوقت دون وقت أو بمكان دون مكان أو بفئة من الناس دون غيرهم، أن منطوق الآية يدل على تأمين الرسول ( من العذاب في أي مكان وأي وقت، وليس ذلك خاص بزمان أو مكان إنما التخصيص لغيره عليه الصلاة والسلام.

إذن فالذي يظهر أن الآية فيها الدلالة على حفظه عليه الصلاة والسلام من العذاب على العموم في أي مكان أو أي وقت دون تخصيص، وما جاء في الحديث من خوفه من العذاب، فالرسول ( أصله من البشر الذي يصيبه ما يصيبهم، ويعتريه ما يعتريهم من الأمور الطبيعية التي يخاف منها البشر عند رؤيتهم لها، وخاصة عندما تكون آية من آيات الله العظيمة التي تدل على قوة الله تعالى وعزته وشدة انتقامه وبطشه وسبق أن عوقب بها الأقوام الأولون، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، ولا يعارض ذلك وعد الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام بالحفظ والعناية لأن مقام  الخوف يقتضي غلبة عدم الأمن من مكر الله، والله تعالى أعلم.

تعذيب المشركين يوم بدر

الآيـة:

قوله تعالى: ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((
).

الحديث:
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينا النبي ( ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلى(
)جزور، فقذفه على ظهر النبي (، فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره، ودعت على من صنع، فقال النبي (: (اللهم عليك الملأ من قريش: أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف أو أبي بن خلف)- شعبة الشاك – فرأيتهم قتلوا يوم بدر، فأُلقوا في بئر غير أمية أو أبي تقطعت أوصاله، فلم يُلقَ في البئر(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

نزلت هذه الآية في المشركين يوم بدر وهي تنص على انتفاء وقوع العذاب على المشركين والنبي ( فيهم، بينما ظاهر الحديث وما تدل عليه السيرة أن الله عز وجل عذبهم يوم بدر بالقتل والهزيمة على أيدي المؤمنين، فكيف يمكن دفع موهم التعارض والجمع بين الآية والحديث؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

لدفع موهم التعارض بين الآية والحديث سلك العلماء في ذلك مسلكين وهما كما يلي:

أولاً: مسلك الجمع:

وتعددت أقوال العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

إن المراد بالعذاب المنفي في الآية هو عذاب المشركين في مكة والرسول ( مقيم فيهم، فلما خرج من مكة عذبوا، ومن ذلك العذاب ما لقوه من القتل والأسر يوم بدر وغيره.

وإلى هذا القول ذهب ابن جرير(
)، والسمرقندي(
)، والماوردي(
)، والبغوي(
)، وابن عطية(
)، والرازي(
)، وابن كثير(
)، وزكريا الأنصاري(
)، والجمل(
)، والقاسمي(
)، وابن سعدي(
).

قال ابن جرير: وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصواب، قول من قال تأويله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد وبين أظهرهم مقيم، حتى أخرجك من بين أظهرهم، لأني لا أهلك قرية وفيها نبيه.

 ثم قال بعد ذلك في جواز تعذيبهم بعد خروجه ( من مكة: بل في تعجيل الله لهم ذلك يوم بدر، الدليل الواضح على أن القول في ذلك ما قلنا(
).

ونقل ابن عطية إجماع أهل التفسير على ذلك فقال: وأجمع المتأولون على أن معنى قوله: ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( ( أن الله عز وجل لم يعذب قط أمة ونبيها بين أظهرها، فما كان ليعذب هذه وأنت فيهم، بل كرامتك لديه أعظم (
).

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((
): يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم، ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله ( بين أظهرهم، ولهذا لما خرج من بين أظهرهم، أوقع الله بهم بأسه يوم بدر، فقتل صناديدهم وأسرت سراتهم(
).

وعن ابن عباس قوله: ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( ( يقول: ما كان الله سبحانه يعذب قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم، ثم قال: ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ( يقول: ومنهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان، وهو الاستغفار، ثم قال: ( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( ( فعذبهم يوم بدر بالسيف(
).

القول الثاني:
إن المراد بالعذاب المنفي في الآية عذاب الاستئصال والنبي ( مقيم فيهم في مكة، وما جاء في الحديث من عذاب المشركين يوم بدر ليس بمكة وليس عذاب استئصال، وبذلك لا يكون هناك تعارض بين الآية والحديث.

وإلى هذا القول ذهب الواحدي(
) (
)، والزمخشري(
)، والرازي(
)، والبيضاوي(
)، والنسفي(
)، والخازن(
)، وأبو حيان(
)، وأبو السعود(
)، والشوكاني(
)، والألوسي(
)، ومحمد صديق خان(
).

قال الرازي في تفسيره: فإن قيل: لما كان حضوره فيهم مانعًا من نزول العذاب عليهم، فكيف قال: ( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((
)، قلنا: المراد من الأول: عذاب استئصال، ومن الثاني: العذاب الحاصل بالمحاربة والمقاتلة (
).

القول الثالث:
إن المراد بالعذاب المنفي في الآية هو إمطارهم بالحجارة والرسول ( فيهم، وهذا القول يربط هذه الآية بالآية التي قبلها وفيها طلب المشركين من الرسول ( إمطارهم بالحجارة.
وهذا القول جوّزه زكريا الأنصاري(
).

ثانيًا: مسلك النسخ:

إن هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها وهي قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((...((
) الآية، فهذه الآية أثبتت استحقاقهم للعذاب بسبب صدّهم الناس عن المسجد الحرام، وبذلك لا يكون هناك تعارض بين وقوع العذاب لهم يوم بدر، وبين نفيه كما في الآية الأولى المنسوخة.

وذهب إلى هذا القول عكرمة(
) والحسن(
).

فقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن عكرمة والحسن قالا: قال في الأنفال:  ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ( فنسختها الآية التي تليها ( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (... إلى قوله: ( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (. فقوتلوا بمكة، وأصابهم فيها الجوع والحصر(
).

الدّراسـة والترجيح
الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن الراجح مما تقدم من أقوال العلماء هو القول الثاني من مسلك الجمع وهم القائلون بتقييد العذاب في الآية بعذاب الاستئصال والنبي ( مقيم فيهم بمكة ، وعند ذلك يخرج من مراد الآية ما أصاب المشركين من عذاب يوم بدر ولم يكن فيه استئصال كما جاء في الحديث، وما أصابهم من العذاب بمكة والنبي ( فيهم فلم يكن فيه استئصال لجميع المشركين، وبذلك يمكن الجمع والتأليف بين الأدلة.

وقد اعترض على هذا القول بما يلي:

1- إن التقييد للعذاب بالاستئصال لا دليل عليه.

وأجيب عليه:
بأنه لو لم يُقيد العذاب بالاستئصال لكان في ذلك إشكال وتعارض مع ما أصاب المشركين من القحط عندما دعا عليهم الرسول ( وهو مقيم معهم في مكة فأصابهم ما أصابهم من القحط(
)، فكيف يمكن الجواب على ذلك بدون تقييد العذاب بالاستئصال؟(
).

2- أن هذا القول لا يلائم المقام.

الجواب على ذلك:

قال الألوسي: وأجيب بمنع عدم الملائمة(
). 

إذ إن الآيات السابقة لهذه الآية تناولت الحديث عن نوع من أنواع العذاب بالاستئصال وهو طلب المشركين إمطارهم بالحجارة، فلماذا لا تكون هذه الآية رداً وجواباً على طلبهم.

أما الجواب على الأقوال الأخرى فعلى النحو الآتي :

1- القول الأول وهم القائلون بنفي وقوع العذاب والنبي ( مقيم معهم في مكة، فهذا يشكل عليه ما أصاب المشركين من القحط في مكة والنبي ( فيهم.

2- القول الثالث وهم الذين خصصوا العذاب في الآية بإمطارهم بالحجارة فهذا القول ليس فيه إشكال، غير أن القول المختار أجمع منه وأتم .

3 - مسلك النسخ:

ويجاب عليه بأن هذه المسألة من الأخبار والأخبار لا يدخلها النسخ.

قال ابن جرير: وكذلك أيضًا لا وجه لقول من قال: ذلك منسوخ بقوله: ( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((...((
) الآية، لأن قوله جل ثناؤه: ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((
) خبر، والخبر لا يجوز أن يكون فيه نسخ، وإنما يكون النسخ للأمر والنهي(
).

اشتراط حسن الإسلام في مغفرة الذنوب

الآيـة:

قوله تعالى: ( ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( ((( (((( (((((( ((
).

الحديث:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله ( يقول: (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

أنه في الحديث الشريف اشترط لتكفير السيئات بعد الدخول في الإسلام، الإحسان في الإسلام، وفي الآية اكتفى بالانتهاء عن الكفر والدخول في الإسلام  دون اشتراط الإحسان، فكيف يمكن دفع موهم التعارض بين الآية والحديث ؟
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لم أجد –حسب اطلاعي-من تناول هذه المسألة من أهل العلم سوى الشيخ ملا علي قارئ، وسلك مسلك الجمع بين الآية والحديث فقال في شرح الحديث: (فحسن إسلامه): أي بالإخلاص فيه بأن لا يكون منافقًا، وليس معناه استقام على الإسلام وأدى حقه، وأخلص في عمله لإيهامه أن مجرد الإسلام الصحيح لا يكفر، فإنه ينافيه قوله تعالى: ( ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( ((( (((( (((((( ( (
).

فَيُفهم من كلام الشيخ أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: (فحسن إسلامه): أي صدق في إسلامه وأصبح ظاهره كباطنه، ولا يراد بذلك أنه أكمل جميع حقوق الإسلام وأداها على أحسن وجه مطلوب.

قال ابن حجر في معنى الحديث : أي صار إسلامه حسنًا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر، وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه كما دلّ عليه تفسير الإحسان في حديث سؤال جبريل (
).

إن المتأمل في الآية والحديث يتبين أن كليهما مكمل للآخر فالآية جاءت بهذه البشارة بعد التوبة والدخول في الإسلام، والحديث جاء لبيان شرط صحة التوبة والإسلام وهو صدق النية في الدخول للإسلام واستواء ظاهر العبد وباطنه.

عند ذلك لا يكون هناك إيهام التعارض بين الآية والحديث بل إن كلاً منهما مكمل لمعنى الآخر، والله تعالى أعلم.

عدم قسمة غنيمة مكة
الآية:
قوله تعالى: ( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((
).
الحديث:
عن وهب بن منبه قال: سألت جابراً: هل غنموا يوم الفتح شيئاً؟ قال: لا(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:
المسلمون عندما يقاتلون الأعداء ويتمكنون من أموالهم، تكون هذه الأموال غنيمة تقسم على المسلمين كما بينت ذلك الآية ، ولكن ما جاء في فتح مكة خلاف ذلك، فالنبي ( لم يقسم أموالها على المسلمين وتركها في أيدي أهلها، فكيف يمكن الجمع بين فعله عليه الصلاة والسلام وبين ما نصت عليه الآية ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

سلك العلماء في دفع إيهام التعارض بين الآية والحديث مسلك الجمع وتعددت أقوالهم على ضوء اختلافهم في فتح مكة هل كان عنوة(
)أو سلماً ؟
القول الأول:

إن مكة فتحت عنوة -أي بقتال- ولم تقسم الغنيمة ، وهذا الأمر خاص بمكة، فالرسول ( مَنَّ على أهلها فرد عليهم أموالهم وأرضهم ولم يقسمها على الغانمين وهذا أيضاً خاص بالرسول ( ليس لأحد من الأئمة أن يفعل ذلك في شيء من البلدان غير مكة، فهي بلد آمن حرمها عليه الصلاة والسلام كما حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم.

وبهذه الخصوصية يندفع موهم التعارض بين الآية والحديث، وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء(
) ورجحه ابن تيمية(
)، وابن القيم(
)، وابن حجر(
)، والشوكاني(
)، والشنقيطي(
).

واستدل أصحاب هذا القول على أن مكة فتحت عنوة بما يلي:

1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ( : (إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار)(
).

وجه دلالة الحديث:

وهذا الحديث صريح في وقوع القتال بالإذن الذي كان خاصاً بالنبي عليه الصلاة والسلام في ساعة من نهار مما يدل على أنها فتحت عنوة.

وفي لفظ عند مسلم قال: (فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ( فقولوا لـه: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس)(
).

2 -  حديث أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت يوم الفتح لرسول الله ( : زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلاً قد أجرته، فلان بن هبيرة، فقال رسول الله ( : (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)(
).

وجه دلالة الحديث:

فإرادة علي رضي الله عنه قتل هذا الرجل ، وطلب أم هانئ النصرة من رسول الله ( دليل على أن مكة قد فتحت عنوة ، وإلاَّ لما احتاجت أم هانئ إلى طلب الأمان لابن هبيرة.
3 -  حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فتح مكة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: (يا معشر الأنصار هل ترون أوباش(
)قريش؟) قالوا: نعم، قال: (انظروا، إذا لقيتموهم غداً أن تحصدوهم حصداً)، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه(
).
وجه دلالة الحديث:

وهذا الدليل صريح في وقوع القتال.

4 -  عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لَمّا كان يوم فتح مكة أمَّنَ رسول الله ( الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: (اقتلوهم، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، و مقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح)(
).

وجه دلالة الحديث:

أنه لو كان فتح مكة صلحاً لَمَا أمر عليه الصلاة والسلام بقتل هؤلاء ولكان هذا مستثنى من عقد الصلح(
).

القول الثاني:

إن مكة لم تفتح عنوة بل فتحت صلحاً وبذلك يكون فيئاً(
) وليس غنيمة، وهو راجع للإمام إن شاء قسمه وإن شاء ردَّه على أهله ، وهذا ما فعله ( مع أهل مكة، وبهذا يزول موهم التعارض بين الآية والحديث.

قال بهذا الشافعي(
) وهو رواية عن أحمد(
).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1 -  قوله عليه الصلاة والسلام: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن)(
).

قال الشافعي: كانت مكة مأمونة ولم يكن فتحها عنوة، والأمان كالصلح، وأما الذين تعرضوا للقتال أو الذين استثنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة ، فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة (
). 
قال ابن حجر : ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره ( بالقتال وبين حديث الباب في تأمينه صلّى الله عليه وسلّم لهم بأن يكون التأمين علق بشرط وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال، فلما تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه فقاتلهم حتى قتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتحت عنوة، لأن العبرة بالأصول لا بالأتباع وبالأكثر لا بالأقل(
).

2 -  عن وهب بن منبه قال: سألت جابراً: هل غنموا يوم الفتح شيئاً؟ قال: لا(
).

3 -  عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال: يا رسول الله أننـزل في دارك بمكة؟ فقال: (وهل ترك لنا عقيل من رباع(
) أو دور؟)(
).
وجه دلالة الحديثين:

ففي الحديثين دلالة واضحة على أن مكة فتحت صلحاً، وإلا لما أبقى رسول الله ( أموال قريش ودورهم في أيديهم ولم يقسمها على المسلمين(
).

الدراسـة والترجيـح

قبل اختيار الراجح من أقوال العلماء في دفع موهم التعارض، ينبغي تحديد القول الراجح في فتح مكة هل كان عنوة أو صلحاً؟ وعلى ضوءه يظهر القول المختار في دفع موهم التعارض بين الآية والحديث.

فالذي يظهر مما تقدم قوة أدلة القول الأول وصراحتها وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء في أن مكة فتحت عنوة، وأن من أقوى ما تمسك به أصحاب القول الثاني هو الأمان الذي نظروا إليه أنه صلح، وفي الحقيقة أنه ليس صلحا.

 فلم ينقل أحد – على حسب علمي واطلاعي – أن النبي ( صالح أهلها زمن الفتح ولا جاءه أحد منهم فصالحه، وإنما جاءه أبو سفيان فأعطاه الأمان لـه، ولمن أغلق بابه، أو دخل المسجد أو ألقى السلاح، ولو كانت فتحت صلحاً لم يقل عليه الصلاة والسلام: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن)(
) فإن الصلح يقتضي الأمن العام.

قال ابن تيمية: فكيف وقد ثبت أنه فتح مكة عنوة، كما استفاضت به الأحاديث الصحيحة، بل تواتر ذلك عند أهل المغازي والسير، فإنه قدم حين نقضوا العهد ونزل بمر الظهران(
)، ولم يأت أحد منهم صالحه ولا أرسل إليهم أحداً يصالحهم، بل خرج أبو سفيان يتجسس الأخبار فأخذه العباس وقدم به كالأسير، وغايته أن يكون العباس أمَّنَه فصار مستأمناً، ثم أسلم فصار من المسلمين، فكيف يتصور أن يعقد عقد صلح للكفار بعد إسلامه بغير إذن منهم؟

إلى أن قال: في الجملة من تدبر الآثار المنقولة علم بالاضطرار أن مكة فتحت عنوة(
).

وبذلك يتبين أن الراجح في دفع موهم التعارض بين الآية والحديث خصوصية مكة حرسها الله، فليس يشبهها شيء من البلاد، فهي دار النسك، وحرم للعاكف والباد، فتركها النبي ( في يد أهلها ولم يقسمها، والله تعالى أعلم.

تخصيص القوة بالرمي

الآيـة:
قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((
).

الحديث:
عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله (، وهو على المنبر، يقـول: (( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ( ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي)(
).
وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:
أن الله عز وجل أمر المؤمنين في الآية بإعداد القوة لقتال الكافرين، ولم يخصص نوع القوة التي أمر بإعدادها ، بل ظاهر الآية العموم في كل ما يتقوى به المؤمنون في القتال.

أما في الحديث فقد خصّ النبي ( القوة بالرمي دون غيرها من الأمور التي يتقوى بها المقاتل، فظاهر الآية والحديث التعارض من جهة العموم والخصوص، فكيف يمكن دفع موهم التعارض بينهما ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

تعددت أقوال العلماء – رحمهم الله تعالى – تجاه هذه المسألة من حيث ترجيح عموم الآية أو تخصيص الحديث إلى مسلكين:

أولاً: مسلك الجمع:

فهؤلاء حملوا المراد بالقوة في الآية على العموم أي على كل ما يتقوى به المؤمن في الحرب على العدو ، وأجابوا عن تخصيص الحديث للقوة بالرمي بأنه من أقوى وأفضل وأنجع أنواع القوة اللازمة في القتال، أو أن ذلك على سبيل التمثيل في بيان بعض أنواع القوى لا الحصر.

وإلى هذا ذهب ابن جرير(
)، والرازي(
)، والبيضاوي(
)، والخازن(
)، والطيبـي(
)، 
وأبو حيان(
)، والخفاجي(
)، وملا علي قارئ(
)، والألوسي(
)، ومحمد صديق خان(
)، ومحمد رشيد رضا(
)، وابن عاشور(
)، وحمل جمهور المفسرين القوة على العموم ولم يخصصوها بأي نوع من أنواع القوى(
).

قال الرازي في دفع ذلك الإيهام: قال أصحاب المعاني الأولى أن يقال: هذا عام في كل ما يتقوى به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة، وقوله عليه الصلاة والسلام (القوة هي الرمي) لا ينفي كون غير الرمي معتبرًا، كما جاء أن قوله عليه الصلاة والسلام (الحج عرفة)(
)، (والندم توبة)(
) لا ينفي اعتبار غيره، بل يدل على أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود فكذا ها هنا(
).

ثانيًا: مسلك الترجيح:

وهؤلاء رجحوا تخصيص الحديث للقوة بالرمي، وقالوا: هذا القول متعين القول به لأنه تفسير من النبي ( وتخصيصاً له، فهو مقدّم على غيره من الأقوال.

وهذا المسلك هو ظاهر كلام النووي(
)، والشوكاني(
).

قال النووي في شرح الحديث: هذا تصريح بتفسيرها، ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا (
).

وقال الشوكاني: والمصير إلى التفسير الثابت عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم متعين(
).

الدّراسـة والترجيح

الذي يظهر في هذه المسألة أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الآية والحديث وذلك بحمل معنى القوة في الآية على عموم معانيها دون تخصيص، والإجابة عن تخصيص الحديث للقوة بالرمي بما يلي:

1 -  إن ما جاء في الحديث هو عبارة عن التنبيه على مكانة الرمي وأهميته في القتال وأنه العمدة في ذلك وخاصة في ذلك الزمان، وليس المراد منه حصر القوة في الرمي دون غيره، وقد جاء في فضل الرمي أحاديث عديدة منها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: (من علم الرمي ثم تركه، فليس منا، أو قد عصى)(
)، وعنه أيضًا: (إن الله عز وجل ليدخلن بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه المحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله(
))(
).
2 - إن القول بهذا التخصيص يعطل الكثير من أنواع القوة التي يحتاج المؤمن إلى إعدادها في القتال، فحمل معنى الآية على العموم أولى من حملها على الخصوص، والله  تعالى أعلم.

العتاب بعد التخيير في أسارى بدر 

الآيـة:

قوله تعالى: ( ((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((
).

الحديث:

عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: (إن جبرائيل هبط عليه فقال له: خيرهم – يعني أصحابك – في أسارى بدر، القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابل مثلهم) قالوا: الفداء ويقتل منا(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:
في الحديث الشريف بيان أن ظاهر اختيار الصحابة للفداء في الأسارى ناشئ عن تخييرهم من الله في ذلك وليس اجتهادًا محضاً من ذات أنفسهم، بل ظاهر الأمر في الحديث أن ذلك من باب التخيير وسواء اختاروا الفداء أو القتل فالأمران متساويان جائزان.

وفي الآية الكريمة جاء العتاب من الله عز وجل للنبي ( وأصحابه على اختيار الفداء دون القتل.

 فكيف جاء العتاب على الاختيار مع الإذن من الله – عز وجل – فيه؟

مسالك العلماء تجاه موهم التعارض

سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – تجاه ذلك مسلكين:

أولاً :  مسلك الجمع:

وتعددت الأقوال فيه إلى ثلاثة:

القول الأول:

إن خطاب العتاب في الآية إنما هو خاص بالناس الذين كانت رغبتهم في الفداء من أجل حصولهم على نصيب لأنفسهم كما روي عن بعض منهم(
).

أمَّا ما حدث من تخيير النبي ( أصحابه بين القتل والفداء واجتهادهم في ذلك واختيارهم للمفضول على الفاضل لا من أجل أنفسهم وإنما لهدف تقوية المسلمين بمال الفداء، فهذا لا يستوجب  العتاب. 

وهذا القول الذي جمع بين الآية والحديث هو ما ذهب إليه الباقلاني(
)، وابن عطية(
).

قال ابن عطية : والذي أقول في هذا إن العتب لأصحاب النبي ( بقوله تعالى : ( ((( ((((( ((((((((( ( إلى قوله : ( ((((((( (إنما هو على استبقاء الرجال وقت الهزيمة رغبة في أخذ المال منهم(
).

القول الثاني:

إن العتاب في الآية لعموم الذين اختاروا الفداء على القتل، والجواب على إشكال العتاب بعد الإذن في الاختيار هو أن هذا التخيير ليس من باب الاستواء في الاختيار وعدم التفريق بينهما، أي: بمعنى جواز الأمرين، بل هناك فاضل ومفضول وهذا التخيير من باب الاختبار والامتحان في أي الأمرين يختارون الفاضل أم المفضول فلما اختاروا المفضول وهو الفداء عوتبوا في هذه الآية بسبب ذلك.

وإلى هذا القول ذهب الطيبـي وقال: لا منافاة بين الحديث والآية، وذلك أن التخيير في الحديث وارد على سبيل الاختبار والامتحان، ولله أن يمتحن عباده بما شاء. وقال: ولعل الله تعالى امتحن النبي ( وأصحابه بين أمرين: القتل أو الفداء، وأنزل جبريل عليه السلام بذلك هل هم يختارون ما فيه رضا الله تعالى من قتله أعداءه، أم يؤثرون الأعراض العاجلة من قبوله الفدية؟ فلما اختاروا الثاني عوتبوا بقوله ( ((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( ((
) (
). 

واستدل على أن الخطاب في العتاب لجميع من اختار الفداء على القتل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم(
)، قال النبي ( بعد قصة تخيير الصحابة في الأسرى واختيارهم بعد ذلك الفداء على القتل: (أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة).

ففي هذا بيان لشمول العتاب لمن أخذ الفداء سواءً لتقوية المسلمين على الكفار أو لأي غرض آخر.

أيضًا واستدل الطيبـي بالقياس على جواز الامتحان فقال: امتحن الله تعالى أزواج النبي ( بقوله: ( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((
)، وامتحن الناس بتعليم السحر في قوله تعالى: ( ((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((
) امتحن الناس بالملكين وجعل المحنة في الكفر والإيمان، بأن يقبل العامل تعلم السحر فيكفر، ويؤمن بترك تعلمه (
).

القول الثالث:

ما نقله ملا علي قارئ فقال: ويمكن أن يقال - جمعًا بين الآية والحديث - إن اختيار الفداء منهم أولاً كان بالإطلاق، ثم وقع التخيير بعده بالتقييد والله أعلم(
).

الذي يظهر أنه يريد أن العتاب في الآية وقع قبل التخيير فيكونون ابتداءً أخذوا بالفدية، ثم جاء الحديث بعد الآية بالتقييد على القتل العام القابل، فالعتاب يكون على الأول لا على الثاني، وبذلك لا يكون تعارض بين الآية والحديث لأن العتاب ليس على ما جاء في الحديث، ولكن على ما كان قبله.

ثانيًا :  مسلك الترجيح:

قال أصحاب هذا المسلك: إن اختيار الصحابة للفداء هو من باب الاجتهاد في تخيير النبي ( لهم بذلك، وليس ذلك بوحي سماوي من الله تعالى، فهم اجتهدوا في هذا الاختيار من أنفسهم فأخطأوا فعاتبهم الله على ذلك.

وأجابوا عن تصريح الحديث بنـزول جبريل في التخيير، إن في نقل الحديث لَبس، فلعل علياً – رضي الله عنه – ذكر هبوط جبريل في شأن نزول هذه الآية وبيانها فاشتبه الأمر فيه على بعض الرواة.

وإلى هذا ذهب التوربشتي(
) وملا علي قارئ(
).

قال التوربشتي : ومما جرَّأنا على هذا التقرير سوى ما ذكرناه هو أن الحديث تفرد به يحيى ابن أبي زكريا بن أبي زائدة عن سفيان من بين أصحابه، فلم يروه غيره، والسمع قد يخطئ، والنسيان كثيرًا يطرأ على الإنسان، ثم إن الحديث روي عنه متصلاً، وروي عن غيره مرسلاً، وكل ذلك مما يمنع القول بظاهره (
).

الدّراسـة والترجيح

الذي يظهر أن الراجح في هذه المسألة هو القول الأول من مسلك الجمع وهو ما ذهب إليه ابن عطية في تخصيص العتاب للذي كان غرضه من الفداء الحياة الدنيا دون الآخرة ، مع ثبوت وقوع هذا التخيير بوحي سماوي ، ويدل على ترجيح هذا القول ما يلي:

1- صحة الحديث وثبوته بالسند الصحيح كما نص على ذلك العلماء، مما يمنع رده أو عدم قبوله أو تعليله ببعض العلل(
).

2- دلالة الآية على تخصيص العتاب بمن أراد عرض الدنيا في قوله تعالى: ( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (
) مما يدل على خروج من أراد من أخذ الفداء تقوية المسلمين على الكفار.

​مناقشـة الأقوال

أولاً: مسلك الجمع:
القول الثاني: قول الطيبـي في أن التخيير للاختبار والامتحان، وأن العتاب للجميع لأنهم آثروا العاجلة على الآجلة.

الجواب: إن هذا القول لا يسلم به لأن هدف الصحابة الأساسي في ذلك هو تقوية المسلمين على الكفار كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قول أبي بكر رضي الله عنه : أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار(
).

 فكيف يكون هذا العتاب مع هذا الهدف النبيل في نصرة الدين؟

ثم كيف يكون عتاب على امتحان لم يسبقه تعليم أو إرشاد؟ فالصحيح أنه لم يكن ذلك إلا لمّا كان هدف البعض إيثار العاجلة على الآجلة كما دل عليه قوله تعالى: 
( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (
).

القول الثالث:

وهو ما نقله ملا علي قارئ في الجمع بين الآية والحديث، لكن هذا الجمع احتمال ليس عليه دليل يثبت تقدم الآية على الحديث فيترجح القول الأول الذي عليه الدليل.

ثانيًا :  مسلك الترجيح:

وهو قول التوربشتي واختيار وملا علي قارئ في القول بظاهر الآية وعدم قبول الحديث وتعليله بالاضطراب في نقله.

فالجواب على ذلك كما تقدم في إثبات صحة الحديث(
) وإمكانية الجمع بينه وبين الآية، ولا شك أن الجمع مقدّم على الترجيح لِمَا فيه من إعمال كِلا الدليلين وقبولهما جميعاً دون أحدهما، والله تعالى أعلم.

الخلاف في إثبات أخذ المسلمين من الغنيمة يوم بدر

الآيـة:
قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((
).

الحديث:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما أسروا الأسارى، قال رسول الله ( لأبي بكر وعمر: (ما ترون في هؤلاء الأسارى) فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله ( : (ما ترى يا ابن الخطاب) قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان – نسيبًا لعمر – فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم، فَهَوْي رسول الله ( ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله ( وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت:يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت ببكائكما، فقال رسول الله ( : (أبكي للذي عرض عليَّ أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة) – شجرة قريبة من نبي الله ( - وأنزل الله عـزّ وجـلّ: ( ((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( (( ((
) إلى قوله ( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( ((
) فأحل الله لهم الغنيمة(
).
وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

في ظاهر الآية إثبات أن المسلمين أخذوا من الغنيمة، وفي القصة التي في الحديث أنهم لم يأخذوا شيئاً، فكيف يمكن دفع موهم التعارض بين ما جاء في الآية وظاهر الحديث؟ 

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

أجاب عن هذا الإشكال الإمام الطحاوي(
) – رحمه الله تعالى – بالجمع بين الآية والحديث فقال: إن هذا الحديث كما ذُكر، غير أنه قد خالف ابن عباس فيه أبو هريرة، فأخبر أن المسلمين قد كانوا أخذوا شيئًا من الغنائم قبل إنزال الله عز وجل هذه الآية، ونص الحديث: لَمّا كان يوم بدر تعجل الناس من المسلمين، فأصابوا من الغنائم، فقال رسول الله ( : (لم تحِلّ الغنائم لقوم سود الرؤوس(
)قبلكم، كان النبي – يعني من كان قبله – إذا غنم هو وأصحابه، جمعوا غنائمهم، فتنـزل نار من السـماء تأكلها)، فأنزل الله ( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( ((
) (
).
وهكذا يتبين لنا من جواب الإمام الطحاوي – رحمه الله تعالى – أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما لم يشمل جميع القصة وما دلت عليه الآيات في سبب النـزول بل كان الحديث عن جزء من الخبر في الآية ، وما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه دلّ على باقي القصة وتبين أن لا تعارض ولا اختلاف بين الآية والحديث، والله تعالى أعلم.

من كان له عهد من المشركين أكثر من أربعة أشهر 

هل ينتهي بعدها، أم عهده إلى مدته ؟

الآيـة:

قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (((((( (((( ((((((( (((((((((((((( ((
).
الحديث:

عن زيد بن يثيع قال: سألنا عليًا بأي شيء بُعثت في الحَجة؟ قال: بُعثت بأربع: (أن لا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي ( عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا)(
).
وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

ظاهر الآية الكريمة تدل على انتهاء جميع العهود التي قد عاهدها النبي ( مع المشركين بعد أربعة أشهر وأنه ليس لهم عهد بعد ذلك ، ولكن جاء في الحديث أن من كان له عهد محدد بوقت لا ينتهي بل عهده إلى مدته التي حددت له، فكيف يمكن الجمع بين الآية والحديث؟
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أجاب العلماء – رحمهم الله تعالى – عن هذه المسألة من خلال بيانهم المراد بالمعاهدين الذين تبرأ الله منهم ورسوله، وأمهلهم أربعة أشهر قبل قتالهم، فقالوا: هم الذين كان عهدهم مع المسلمين بلا مدة محددة أو بمدة محددة ولكنها أقل من أربعة أشهر فهؤلاء أمهلوا أربعة أشهر، وأما من كان مدة عهدهم محددة وهي أكثر من أربعة أشهر فهؤلاء مدتهم إلى نهاية العهد الذي بينهم وبين المسلمين بشرط أن لا يكونوا قد نقضوا العهد، ولم يظاهروا أحدًا على المسلمين، واستدلوا بحديث المسألة، وبقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ((
).
وهذا القول روي عن علي(
) وأبي هريرة(
)، وابن عباس(
)، والكلبي(
) (
)، ومحمد بن كعب القرظي(
)، والسدي(
)، وهو اختيار ابن جرير(
)، وابن كثير(
).

إذن يتضح مما سبق أنه لا يراد من انتهاء العهد في الآية عهود جميع المعاهدين، بل يستثنى منها ما جاء الدليل باستثنائه، ومن ذلك إخراج المعاهدين الذين لم ينقضوا عهدهم وكانت مدة عهدهم أكثر من أربعة أشهر فهؤلاء عهدهم ينتهي بانتهاء مدة أجلهم، وبهذا الجواب يجمع بين الآية والحديث ويدفع موهم التعارض.

وإلا إن قلنا إن الآية عامة في جميع المعاهدين كان هناك تعارض بين الآية والحديث، ونقض للعهد والأمانة التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها وعدم نقضها في كثير من المواضع، والله تعالى أعلم.

يقول ابن جرير بعد ذكر جملة من الأخبار التي تدل على صحة هذا القول: فقد أنبأت هذه الأخبار ونظائرها عن صحة ما قلنا، وأن أجل الأشهر الأربعة إنما كان لمن وصفنا، فأما من كان عهده إلى مدة معلومة، فلم يجعل لرسول الله ( وللمؤمنين لنقضه ومظاهرة أعدائهم عليهم سبيلاً، فإن رسول الله ( قد وفَّى له عهده إلى مدته عن أمر الله إياه بذلك، وعلى ذلك دلّ ظاهر التنـزيل، وتظاهرت به الأخبار عن الرسول ( (
).

سبب نزول قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((....((
)
الآيـة:
قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ( (( ((((((((((( ((((( (((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (.

الحديث:

عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله ( فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام، إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام، إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله (، وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ( (( ((((((((((( ((((( (((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((
).
وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

يظهر في سبب نزول الآية إشكال وتعارض بينه وبين الآية، فكيف يختم الله عز وجل الآية بقوله: ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( والآية تحكي حال المؤمنين في اختلافهم على أي الأعمال أفضل، فكأن هذا الوصف لا يناسب أن يكون حكاية عن المؤمنين.

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

أجاب عن هذا الإشكال القرطبي(
) والقاسمي(
) – رحمهما الله تعالى – وسلكوا في ذلك مسلك الجمع بين الآية وما اعتبر سبباً لنزولها، وحملوا الحديث على التفسير وليس على سبب النّزول أي أن الآية تلاها الرسول ( جواباً لسؤال عمر رضي الله عنه قال القرطبي: إن بعض الرواة تسامح في قوله، فأنزل الله الآية، وإنما قرأ النبي ( الآية على عمر حين سأله فظن الراوي أنها نزلت حينئذ، واستدل بها النبي ( على أن الجهاد أفضل مما قال أولئك الذين سمعهم عمر، فاستفتى لهم فتلا عليه ما قد كان أنزل عليه لا أنها نزلت في هؤلاء، والله أعلم (
).

ثم لا يخفى أن هذا الأسلوب هو منهج بعض السلف في تفسيرهم للآية فيقولون بعده: فأنزل الله، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعلى هذا يتضح دفع موهم التعارض بين الآية وما اعتبر سبباً في نزولها ، والله – تعالى - أعلم.

قال القاسمي: وقول النعمان: فأنزل الله، بمعنى أن مثل هذا التحاور نزل فيه فيصل متقدم، وهو هذه الآية، لا بمعنى أنه كان سببًا لنـزولها كما بيناه غير ما مرة، وهذا الاستعمال شائع بين السلف، ومن لم يتفطن له تتناقض عنده الروايات، ويحار في المخرج، فافهم ذلك وتفطن لـه(
).
دخول الكافر المسـجد

الآية:

قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ((( (((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((
).
الأحاديث:
1 -  عن أبي هريرة رضي الله عنه: بعث رسول الله ( خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال لـه ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد(
).
2 -  عن الحسن قال: جاء إلى النبي ( رهط(
)من ثقيف، فأقيمت الصلاة، فقيل: يا نبي الله، إن هؤلاء مشركون، فقال: (إن الأرض لا ينجسها شيء)(
).

وفي رواية عن ابن جريج قال: أنزل النبي ( وفد ثقيف في المسجد، وبنى لهم فيه الخيام، يرون الناس حين يصلون، ويسمعون القرآن(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

من خلال الأحاديث يظهر جواز دخول الكفار المساجد والمكث فيها، وهذا هو ما فعله النبي ( معهم، ولكن في الآية الكريمة جاء النهي عن قرب المشركين المسجد الحرام لنجاستهم ، فكيف يمكن الجمع بين فعل النبي ( وبين النهي في الآية؟
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تعددت مسالك العلماء – رحمهم الله تعالى – في دفع موهم التعارض بين الآية والأحاديث، على ضوء تعدد أقوالهم في حكم دخول الكفار المسجد، وإليك بيان مسالكهم:

أولاً :  مسلك الجمع:

قالوا: إن النهي في الآية عام في دخول جميع الكفار، وخاص بالمسجد الحرام، وبذلك يزول إيهام التعارض بين الآية والأحاديث لأن ما جاء في الأحاديث هو في دخول الكفار لغير المسجد الحرام وكان رجاء إسلام أو بإذن المسلمين.

وإلى هذا المسلك ذهب الشافعية(
) والحنابلة في رواية(
).

واستدل أصحاب هذا المسلك بما يلي:

1 -  نص الآية الكريمة صريح في حصر هذا النهي بالمسجد الحرام دون ما سواه من المساجد.

 2 -  الأحاديث السابقة في المسألة دلت على جواز دخول الكفار المساجد دون المسجد الحرام(
).

ونص على جواز دخول المشرك المسجد الأئمة من أهل الحديث في مصنفاتهم فقال البخاري: باب دخول المشرك المسجد(
).

وقال الصنعاني في مصنفه: باب المشرك يدخل المسجد(
).

وقال البيهقي في السنن: باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام(
).

ثانياً: مسلك النسخ:

إن النهي في الآية عن دخول جميع الكفار المساجد نسخ ما جاء في الأحاديث، وبذلك يندفع موهم التعارض.

 وإلى هذا القول ذهب المالكية(
) والحنابلة في رواية(
).
واستدل أصحاب هذا المسلك بما يلي:

1 -  الآية تدل على تحريم دخول جميع الكفار سواء المشركين أو غيرهم لاتحاد العلة وهي اتصافهم بالنجاسة، والمساجد مأمور بتطهيرها من سائر النجاسات فيدخل في ذلك منع جميع الكفار من دخول المسجد الحرام وجميع المساجد.

2 -  قوله تعالى: ( ((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((
).

3 -  قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( (((( ( ((
).
فهذه الآيات فيها الدلالة الواضحة على نهي المشركين دخول المساجد وليس المسجد الحرام فحسب، فالله تعالى نهى عن عمارة المشركين لها، فكذلك دخولها.

4 -  قوله تعالى: ( ((( ((((((( (((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((
).

ولا شك أن دخول الكفار في المساجد مناقض ومعارض لرفع ذكر الله تعالى فيها.

5 -  قوله عليه الصلاة والسلام: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)(
).

 وهذا الحديث فيه نهي للمسلم من دخول المسجد ، فمن باب أولى دخول الكافر في النهي.

6 -  أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة ومعه كاتب نصراني، فأعجب عمر رضي الله عنه ما رأى من حفظه، فقال: قل لكاتبك أن يقرأ لنا كتاباً، فقال أبو موسى: إنه نصراني لا يدخل المسجد، فانتهره عمر رضي الله عنه وهم به وقال: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تُؤمِّنوهم إذ خونهم الله عز وجل(
). 

فهذا الأثر فيه الدلالة على نهي أبي موسى وعمر رضي الله عنهما من دخول الكفار المساجد، مما يؤيد القول بالنسخ.

 ثالثاً: مسلك الترجيح:

رجحوا ظاهر الأحاديث وأن جميع الكفار لا يمنعون من دخول جميع المساجد حتى المسجد الحرام ، وما جاء من النهي في الآية يحمل على مشركي العرب الذين ليس لهم عهد ولا ذمة وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف أو أن يكون المراد منع المشركين من دخول مكة للحج، وعلى هذا يندفع موهم التعارض بين الآية والأحاديث.

وهذا المسلك رواية عن الحنفية(
).

 واستدل أصحاب هذا المسلك بما يلي :

1 -  سبب نزول الآية وهو أمر النبي ( لعلياً أن ينادي بها في سنة تسع مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أيام الحج، وذلك لأن الله تعالى قال: ( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( ( فالقصد منه الإعلان في الحج، ليدل على أن النهي هو عدم تمكين الكفار من الحج، أو أن المقصود من المشركين مَن لم تكن لهم عهد ولا ذمة، وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال(
).

2 -  ظاهر الأحاديث السابقة عن أبي هريرة والحسن، تدل على جواز دخول الكفار المسجد(
).
3 -  عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( : (لا يدخل المسجد الحرام مشرك بعد عامي هذا أبداً إلا أن يكون أهل العهد أو خدمهم)(
).

وعنه موقوفاً في قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( ( إلا أن يكون عبداً، أو أحداً من أهل الذمة(
) (
).
وفي هذا دليل على جواز دخول العبيد وأهل الذمة إلى المسجد وأن المنع خاص بعبدة الأوثان من العرب، لكونهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف.

الدراسـة والترجيـح
بعد النظر والدراسة في أقوال العلماء ومسالكهم يظهر -والله تعالى أعلم- رجحان منع الكفار جميعاً من دخول جميع المساجد سواءً المسجد الحرام أو غيره ولا يسمح لهم بدخول المساجد إلا أن يكون هناك مصلحة راجحة يظهر فيها النفع والفائدة للإسلام والمسلمين، ويدل على هذا ما يلي:

1 –  نص الآية الكريمة في نهي المشركين من دخول المسجد الحرام ويقاس على المشركين غيرهم من الكفار لوجود علة النجاسة ويقاس على المسجد الحرام سائر المساجد للأمر بتطهيرها.

2 -  الأحاديث الموهمة للتعارض مع الآية في رأس المسألة تدل على جواز دخول غير المسلمين المساجد، وهذه تخصص بما إذا كان هناك مصلحة راجحة، كرجاء إسلام أو عقد صلح ونحوه.

وبذلك يزول ويندفع الإشكال بين الآية والأحاديث.

مناقشـة أدلة الأقوال الأخرى:

أولاً: مسلك الجمع:

1 -  استدلوا بالآية في تخصيص المسجد الحرام في منع دخول الكفار، ويجاب عليهم بأنهم كما قاسوا نجاسة سائر الكفار على نجاسة المشركين، فكذلك الأمر بتطهير سائر المساجد يقاس على الأمر بتطهير المسجد الحرام.

2 -  الاستدلال بالأحاديث على جواز دخول الكفار المساجد، لا يسلم به على الإطلاق إلا أن يكون هناك مصلحة راجحة كما فعل النبي ( .

ثانياً: مسلك النسخ:

وهذا المسلك يفتقر إلى وجود شرط النسخ، وهو معرفة المتقدم من المتأخر بدليل صحيح صريح على النسخ، وإلا يبقى هذا المسلك مجرد دعوى بلا دليل.

ثالثاً: مسلك الترجيح:
1 -  استدلوا بسبب النـزول والصحيح أنه لا يصح(
)، وعلى فرض التسليم به فإنه خاص بنـزول الجزء الأخير من الآية وليس بأولها وهو قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ((( (((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((
).

2 -  استدلوا بالأحاديث في جواز دخول الكفار المساجد، وقد بينا أنه خاص بما إذا كان هناك مصلحة راجحة، وكذلك لا يخفى معارضة هذا القول لظاهر الآية والأدلة الأخرى في المسألة، والله تعالى أعلم.

أخذ الجزية من أهل الكتاب

الآية:
قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( ((
).

الحديث:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رسول الله ( قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)(
).
وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

في الآية أمر المسلمين بتخيير أهل الكتاب بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال وهذا هو منطوق الآية، ومفهومها أن غير أهل الكتاب لا يخيرون، بينما في الحديث خيَّر عموم الكفار بين الإسلام أو القتال دون الجزية مع عدم التفريق بين أهل الكتاب وغيرهم، فكيف يمكن دفع موهم التعارض بين الآية والحديث؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – في دفع موهم التعارض بين الآية والحديث مسلك الجمع وقالوا في الجمع بينهما ما يلي:

إن ما جاء في الحديث من الأمر بقتال الكفار عامة أو إعلان الإسلام، لا يعارض ما جاء في الآية من فرض الجزية عليهم فما جاء في الحديث حكم عام في جميع الكفار، ويخصص منه ما جاء الدليل باستثنائه، وهو ما جاء في الآية من فرض الجزية على أهل الكتاب زيادة على ما جاء في الحديث، وبهذا يندفع موهم التعارض بمعرفة أن الآية مخصصة من عموم الحكم في الحديث، وهذا ما أجمع عليه العلماء(
)، والله تعالى أعلم.

اليد العليا واليد السفلى

الآيـة :
قوله تعالى: (  (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((  ((
).
الحديث :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: (اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة)(
).
وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

جعل الرسول ( في الحديث يد المعطي هي العليا لأنه المنفق ويد الآخذ هي السفلى، بينما في الآية يظهر أن يد المنفق المعطي للجزية هي السفلى ويد الآخذ هي العليا فكيف يمكن دفع ما بين الحديث والآية من موهم تعارض ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

أجاب ابن العربي(
) - رحمه الله - عن هذه المسألة وجمع بين الآية والحديث، وتبعه في ذلك القرطبي(
).

قال ابن العربي: فجعل يد المعطي في الصدقة عليا، وجعل يد المعطي في الجزية صاغرة سفلى، ويد الآخذ عليا، ذلك أنه الرافع الخافض، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. ثم قال لبيان العلة: للفرق بين ما يُؤدَّى عقوبة وهي الجزية، وبين ما يؤدّى طهرة وقربة وهي الصدقة(
).

فالمنفق في الجزية يده سفلى وصغرى لأنه يدفعها قهرا وعقوبة، أما المنفق للصدقة يده عليا لأنه يدفعها مساعدة لإخوانه المسلمين وقربة لله عز وجل وطهرةً لماله ونفسه.

إذن فقياس الآية على الحديث قياس مع الفارق، فالحديث خاص بالصدقة التي تعطى تقرّباً إلى الله عز وجل وطهرةً للعبد بخلاف الجزية التي تؤخذ من الكافر عقوبة وإذلالاً لـه.

فالكافر يدفع الجزية ويده سفلى لأن حاله ذليلة وهو يدفعها، والمؤمن نفسه عزيزة ويده عليا وهو يأخذ الجزية لانتصاره على الكافر والتمكن منه ومن ماله، وانتفى بذلك موهم التعارض بين الآية والحديث، والله تعالى أعلم.

حكم كنـز الذهب والفضة

الآيـة :
قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ((
).

الأحاديث :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( قال لأبي ذر: (ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً، يمرّ عليه ثلاثة وعندي منه شيء، إلا دينار أرصده لدين)(
).

وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي ( قال: (من ترك صفراء(
) أو بيضاء(
)، كوي بها)(
).
وعن سالم بن أبي الجعد قال: لَمّا نزلت هذه الآية: ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( قال النبي (: (تبّاً للذهب، تباً للفضة) يقولها ثلاثاً قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله (، قالوا: فأيَّ مال نتخذه؟ فقال عمر: أنا أعلم لكم ذلك، فقال: يا رسول الله، إن أصحابك قد شق عليهم، وقالوا: فأيَّ المال نتخذ، فقال: (لساناً ذاكراً، وقلباً شاكراً، وزوجةً تعين أحدكم على دينه)(
).

وعن أبي أمامة رضي الله عنه: أن رجلاً من أهل الصفة توفي، وترك ديناراً، فقال رسول الله ( لـه: (كية) قال: ثم توفي آخر فترك دينارين، فقال رسول الله ( : (كيتان)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

يدل مفهوم المخالفة للآية على جواز جمع الذهب والفضة واقتنائها بشرط أن يؤدي صاحبها ما فيها من زكاة، بينما ظاهر الأحاديث السابقة فيها الوعيد الشديد لعموم من جمع الذهب والفضة دون التفصيل بين من أدى زكاتها ومن لم يؤد، فكيف يمكن دفع موهم التعارض بين هذه الأحاديث وبين مفهوم المخالفة للآية ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – تجاه هذه المسألة ثلاثة مسالك الجمع والنسخ والترجيح، وهذا كله على ضوء اختلاف أقوالهم في جواز الكنـز للذهب والفضة إذا أديت زكاته من عدم الجواز.

أولاً: مسلك الجمع

ذهب أصحاب هذا المسلك إلى جواز كنـز الذهب والفضة إذا أديت زكاتها، وأن كل مال مهما بلغ من القدر لا يدخل في نهي الآية والأحاديث إذا أديت زكاته، لأن النهي عن المال الذي لم تؤد زكاته وهذا هو مفهوم المخالفة من الآية والمراد من الأحاديث، وإلى هذا القول ذهب جمهور الصحابة(
) والتابعين(
) والعلماء(
).

قال ابن عبد البر: وسائر العلماء من السلف والخلف على ما قاله ابن عمر في الكنـز(
)(
).
وعلى هذا فسروا قوله: ( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( أن المراد بها الزكاة، وأن الأحاديث جاءت خاصة في من لم يؤدّ زكاتها.

واستدل أصحاب هذا المسلك بما يلي:

أولاً: من السنة:
ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( : (ما مِن صاحب كنـز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)(
).

فهذا الحديث صريح في تفسير الآية وبيان أن المراد بالكنـز المنهي عنه في الآية هو الكنـز الذي لم تؤد زكاته.

ـ حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في الرجل الذي سأل رسول الله ( عن الإسلام، وذكر لـه الرسول ( الزكاة، قال: هل علي غيرها؟، قال: (لا، إلا أن تطوع)(
).

وهذا دليل على أن ما زاد على الزكاة فهو صدقة وليس واجباً، فيفهم من ذلك أن جمع المال لا إثم فيه إذا أديت زكاته ولا يدخل في مراد الآية والأحاديث .

ـ وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحاً(
) من ذهب، فقلت يا رسول الله أكنـز هو؟ فقال: (ما بلغ أن تؤدِ زكاته فزكي فليس بكنـز)(
) أي مهما بلغ مقدار الذهب وأنت تزكينه فليس عليك في ذلك شيء.

ـ وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قال لـه رسول الله ( : (يا عمرو نِعِمّا بالمال الصالح للرجل الصالح)(
).

ثانياً: أقوال الصحابة والتابعين:

إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلاً لـه مال عظيم أن يدفنه، فقال لـه الرجل: يا أمير المؤمنين أليس بكنـز إذا دفنته؟ فقال عمر: ليس بكنـز إذا أديت زكاته(
).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أُديت زكاته فليس بكنـز وإن كان تحت سبع أرضين، وما لم تؤد زكاته فهو كنـز وإن كان ظاهراً(
).

وعن عكرمة قال: ما أديت زكاته فليس بكنـز(
).

وعن السدي قال: والكنـز ما لم تؤد زكاته وإن كان على ظهر الأرض، وإن قل، وإن كان كثيراً قد أديت زكاته فليس بكنـز(
).

هذه بعض أقوال الصحابة والتابعين الصريحة في تأييد القول بصحة مفهوم المخالفة للآية وتخصيص النهي في الأحاديث بما لم تؤد زكاته.

ثالثاً: حال بعض الصحابة رضي الله عنهم كعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وغيرهم، كانوا يملكون الكثير من المال ويتجرون بها في تجارة الدنيا والآخرة وما عابهم أحد ممن تورع عن امتلاك الأموال والتجارة بها.

ثانياً: مسلك النسخ:

وأن النهي عن الكنـز وجمع الأموال في الآية والحديث كان قبل نزول فرضية الزكاة ثم نسخت بقوله تعالى: ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((ً ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((
)، وهذا ما روي عن ابن عمر، وعراك بن مالك(
)، وعمر بن عبد العزيز(
)، وحفص الدوري(
) (
)، ومال إليه أبو حيان(
) وابن حجر(
).

فعن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((
)، قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنـزها فلم يؤد زكاتها فويل لـه، إنما كان هذا قبل أن تنـزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال(
).
وعن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: في قول الله ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( قالا: نسختها الآية الأخرى، ( (((( (((( ((((((((((((( ((((((( ً((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((
) (
).
قال ابن حجر: والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر، وقد استدل لـه ابن بطال بقوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((
) أي ما فضل عن الكفاية، فكان ذلك واجباً في أول الأمر ثم نسخ، والله أعلم (
).

ثالثاً: مسلك الترجيح:

وأخذ أصحاب هذا المسلك بظاهر الآية والأحاديث ورجحوا منع جمع الأموال واقتنائها وإن أديت زكاتها، وتعددت أقوالهم في ذلك إلى ثلاثة:

القول الأول:

ما ذهب إليه أبو ذر(
)رضي الله عنه من منع جمع الأموال زيادة على ما يكفي حاجة الإنسان وحاجة عياله(
).

القول الثاني:

ما روي عن علي رضي الله عنه في النهي عن جمع ما زاد على أربعة آلاف درهم، قال: أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة، وما فوقها كنـز(
).

القول الثالث:

ما روي عن الضحاك(
) رحمه الله في قوله: من ملك عشرة آلاف درهم فهو من الأكثرين الأخسرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا(
).

واستدل أصحاب هذا المسلك بظاهر عموم الآية والأحاديث السابقة المعارضة في المسألة لمفهوم المخالفة في الآية(
).

الدراسـة والترجيح

مما تقدم من أقوال العلماء – رحمهم الله تعالى – في المسألة يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب مسلك الجمع من جواز الكنـز للذهب والفضة إذا أديت زكاتهما، ولذلك لا يكون هناك تعارض بين مفهوم المخالفة للآية  والأحاديث بعد تخصيصها بعدم تأدية الزكاة.

أما دعوى النسخ للآية فلا يسلم بها، لأن آية ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((ً ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ( ليست ناسخة للآية التي نحن بصددها إنما ذلك من باب تخصيص العام أي: تخصيص النفقة في سبيل الله بالزكاة، ثم ما نقل في دعوى النسخ يفتقر إلى دليل لمعرفة المتقدم من المتأخر.

وأجابوا عن الآية والأحاديث التي استدل بها أصحاب مسلك الترجيح بما يلي:

1ـ إن ظاهر الآية لم يأت النهي عن الكنـز فيه عاماً بل كان خاصاً بمن لم ينفقها في سبيل الله، وقد فسر العلماء ذلك بالزكاة واستدلوا على ذلك بالأدلة من السنة وأقوال الصحابة والتابعين والأدلة العقلية في ذلك(
).

2 -  ما جاء في الأحاديث من الوعيد الشديد لمن يكنـز الذهب والفضة فهذه تخصصها هذه الآية والأحاديث التي استدل بها أصحاب مسلك الجمع في النهي عن كنـز الأموال وعدم تزكيتها، وأن ليس على الإنسان من الواجب في ماله سوى الزكاة ، والله أعلم.

قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة القول الذي ذُكر عن ابن عمر: من أن كل مال أديت زكاته فليس بكنـز يحرم على صاحبه اكتنازه، وإن كثر، وإن كل ما لم تؤد زكاته فصاحبه معاقب مستحق وعيد الله- إلا أن يتفضل الله عليه بعفوه -وإن قل، إذا كان مما يجب فيه الزكاة (
).

قال البغوي: والقول الأول أصح، لأن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال(
).

حكم قتال الحبشة والترك

الآية:

قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((((( ((
).
الحديث:

عن أبي سُكينة عن رجل من أصحاب النبي ( أنه قال: (دعوا الحبشة ما وَدَعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

أمر الله –تعالى- المسلمين في الآية بقتال الكفار على جميع أصنافهم، بينما في الحديث النهي من الرسول ( عن قتال أهل الحبشة والترك في الموادعة والمتاركة، ففي الآية أمر بقتالهم وفي الحديث النهي عنه، فكيف يمكن الجمع ودفع موهم التعارض؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – لدفع موهم التعارض مسلكين:

أولاً: مسلك الجمع:

إن الآية عامة في قتال جميع الكفار، والحديث جاء ليخصص عموم الآية.

قال الخطابي: اعلم أن الجمع بين قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((
) وبين هذا الحديث أن الآية مطلقة والحديث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد ويجعل الحديث مخصصاً لعموم الآية كما خص ذلك في حق المجوس فإنهم كفرة، ومع ذلك أخذ منهم الجزية لقوله ( : (سنوا بهم سنة أهل الكتاب)(
) (
).

ثانياً :  مسلك النسخ:

إن الآية ناسخة للحديث وبذلك يزول الإشكال ويندفع موهم التعارض.

قال الطيبـي: ويحتمل أن تكون الآية ناسخة للحديث لضعف الإسلام ثم قوته، وأما تخصيص الحبشة والتُرك بالترك والودع فلأن بلاد الحبشة وغيرها بين المسلمين وبينهم مهامة وقفار فلم يكلف المسلمون دخول ديارهم لكثرة التعب وعظم المشقة، وأما الترك فبأسهم شديد، وبلادهم باردة، والعرب وهم جند الإسلام كانوا من البلاد الحارة فلم يكلفهم دخول البلاد، فلهذين السّرّين خصهم(
).

وقال السندي(
)في حاشيته على سنن النسائي: وعليه العمل(
).
الدراسـة والترجيـح

من يعلم مراحل فرض الجهاد وقتال الكفار لا يرى أي إشكال بين الآية والحديث، ففريضة الجهاد قد مرّت بعدّة مراحل، نذكرها هنا باختصار وعلى ضوءها يندفع موهم التعارض :

المرحلة الأولى: وهي مرحلة بداية الدعوة وكان عدد المسلمين فيها قليل، فأمروا بالعفو والصفح والصبر على الأذى حتى يأتي أمر الله.

المرحلة الثانية: عندما هاجر المسلمون إلى المدينة وأصبح لهم بلاد ودولة ومقام يقيمون فيه أمروا بالدفاع عنه دون الأمر بابتداء القتال.

المرحلة الثالثة: عندما قويت شوكة الإسلام أمروا بالجهاد لأعداء الإسلام لمن كان بداخل الجزيرة دون غيرهم كأهل الحبشة والترك وهذه المرحلة هي التي كان فيها حديث النبي صلّى الله عليه وسلّم الموهم تعارضه لظاهر الآية.

المرحلة الرابعة: وهي المرحلة التي أمر فيها المسلمون بقتال سائر الكفار بعد خضوع العرب لهم ويدخل في ذلك أهل الحبشة والترك، وهو ما جاء في معنى الآية.

وبذلك يتبين أنه ليس هناك تعارض بين الآية والحديث، وإنما الأمر عائدٌ إلى مراحل التدرج في تشريع الجهاد ضد الأعداء. 

ولا نقول بنسخ الآية للحديث لأن الحكم في الحديث باقٍ على حسب حال المسلمين من القوة والضعف، فلكل حالة حكم خاص بها، والله تعالى أعلم.

تقديم بر الوالدين على الجهاد

الآيـة :
قوله تعالى: (  (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((  ((
).

وقوله: (  (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( (((((((((((  ((
).

الأحاديث :
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي ( يستأذنه في الجهاد فقال: (أحي والداك؟) قال: نعم، قال: (ففيهما فجاهد)(
).

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي ( : أي العمل أحب إلى الله؟ قال: (الصلاة على وقتها) قال: ثم أي؟ قال: (بر الوالدين) قال: ثم أي؟ قال: (الجهاد في سبيل الله)، قال: حدثني بهن رسول الله ( ولو استزدته لزادني(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

تدل الأحاديث السابقة على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله فعندما سأل الرجل الرسول ( أن يجاهد،قدّم لـه بر والديه على الجهاد وكذلك عندما سئل عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، قدم بر الوالدين على الجهاد، حينئذٍ كيف يمكن دفع موهم التعارض  بين هذه الأحاديث والآيات السابقة التي تدل على وجوب الجهاد في سبيل الله على الجميع، والوعيد بالعذاب الأليم لمن ترك الجهاد في سبيل الله سواءً كان خفيفاً أو ثقيلاً، له والدان أم لا ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – تجاه هذه المسألة مسلك الجمع بين هذه الآيات والأحاديث فقالوا:

إن الحكم في الآيات والأحاديث مختلف لاختلاف الأحوال، ففي الآيات كان حال الجهاد حكمه فرض عين فلا يستثنى في ذلك بر الوالدين ولا يقدم على الجهاد ، وفي الأحاديث كان حال الجهاد حكمه فرض كفاية فيمكن في هذه الحالة أن يقدم عليه بر الوالدين ويندفع موهم التعارض لاختلاف الحالتين.

قال العيني: قال أكثر أهل العلم منهم الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد أنه لا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه ما لم تقع ضرورة وقوة العدو، فإذا كان كذلك تعين الفرض على الجميع وزال الاختيار ووجب الجهاد على الكل فلا حاجة إلى الإذن من والديه(
).

قال البغوي بعد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هذا في جهاد التطوع لا يخرج إلا بإذن الأبوين إذا كانا مسلمين، فإن كان الجهاد فرضاً متعيناً، فلا حاجة إلى إذنهما، وإن منعاه عصاهما وخرج (
).

قال ابن رشد: وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها، إلا أن تكون عليه فرض عين (
).

من خلال ما تقدم تبين أن الجهاد لا يخلو أمره من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الجهاد فرض عين في حق الابن،ففي هذه الحالة نقول يقدم الجهاد على إذن الوالدين وبرهما إن لم يكن هناك أحد يقوم بخدمتهما، لِمَا تقدم من ظاهر الآية، ولحديث: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)(
).

الحالة الثانية: أن يكون الجهاد فرض كفاية في حق الابن، وهنا لا يجوز للابن الخروج دون إذن والديه وهو من برهما الذي هو فرض عين فلا يصح تقديم فرض الكفاية على فرض العين، وهذا كما جاء في الأحاديث وبذلك يندفع موهم التعارض بين الآيات والأحاديث.

قال الطحاوي: إن الذي تلاه علينا من الوعيد في الجهاد هو على مفروض كما ذكر، غير أنه فرض عام يقوم به الخاص عن مَن سواه من أهله، كغسل موتانا، كصلاتنا عليهم، وكمواراتنا إياهم في قبورهم، كل ذلك فرض علينا، ومن قام به مِنًّا، سقط به الفرض عن بقيتنا، ولو تركناه جميعاً، لكنا من أهل الوعيد الذي تلا علينا.

وكان فرض الحج من الفرض العام الذي لا يقوم به بعض الناس عن بعض، فكان الذي كان من رسول الله ( للذي جاءه يسأله عن الجهاد الذي يقوم به غيره عنه، أمره إياه بلزوم أبويه الذي لا يقوم به غيره عنه، لأنه إذا فعل ذلك، سقط الآخر عنه بفعل غيره إياه من المسلمين عنه، فأمره رسول الله ( بما يسقط به عنه فرضان، وترك ما إذا فعله سقط عنه فرض واحد، وكذلك أمر غيره ( مما يدخل في هذا المعنى(
).

إثابة المسلم على حسناته التي عمل بها قبل الإسلام

الآيـة :
قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((
).
الأحاديث :
عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله (: أي رسول الله أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله ( : (أسلمت على ما أسلفت(
) من خير)(
).
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( : (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله لـه كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها)(
) الحديث.

وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

تدل الأحاديث المتقدمة على أن الكافر إذا قدم أعمال برٍّ كصلة قرابة أو إغاثة ملهوف أو جبر كسير ثم أسلم فإن الله عز وجل يثيبه عليها بالحسنات، بينما الآية تدل على أن الكافر لا ينتفع بذلك ولا يثاب عليه سواء أنفقه طوعا أو كرها.

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – تجاه هذه المسألة مسلك الجمع بين الآية والأحاديث وتعددت أقوالهم في ذلك إلى خمسة أقوال:

القول الأول:

إن الأحاديث في المسألة على ظاهرها والكافر يثاب على عمله لأعمال البر بالحسنات ولكن بعد إسلامه، ودفعوا موهم التعارض من  ظاهر الآية بتخصيصه بما إذا مات على الكفر ولم يسلم.

وإلى هذا القول ذهب إبراهيم الحربي(
) (
)، وابن بطال(
)، وابن المنير(
) (
)، والنووي(
)، والقرطبي(
)، وابن حجر(
)، والقسطلاني(
) (
).
قال ابن حجر في الفتح: واستضعف ذلك النووي(
) فقال: الصواب الذي عليه المحققون -بل نقل بعضهم فيه الإجماع(
)- أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب لـه، وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه. انتهى. والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلاً من الله وإحساناً أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولاً، والحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول، ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقاً على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا، وهذا قوي(
).

واستدل أصحاب هذا القول بحديث حكيم بن حزام وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما السابقين(
) وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويُطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: (لا ينفعه، إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)(
) فيظهر من ذلك أنه لو قالها لنفعه عمله ذلك.

وأما أصحاب القول الثاني والثالث والرابع والخامس فقالوا بظاهر الآية وأن الكافر لا يتقبل منه، قال المازري في شرح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فإن ظاهره خلاف ما تقتضي الأصول لأن الكافر لا يصح منه التقرب فيكون مثاباً على طاعته، ويصح أن يكون مطيعاً غير متقرب كنظره في الإيمان فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقاً للأمر، والطاعة عندنا موافقة الأمر ولكنه لا يكون متقرباً لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفاً بالمتقرب إليه، وهو في حين نظره لم يحصل لـه العلم بالله تعالى بعد، فإذا تقرر هذا علم أن الحديث متأول(
).

وأما عن حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه فوجهوه بما يلي:

القول الثاني:

إنك اكتسبت طباعاً جميلة في الجاهلية مهّدت لك العمل بالأعمال الصالحة في الإسلام فلا تحتاج إلى مجاهدة(
).

القول الثالث:

قالوا: إنك اكتسبت بذلك العمل ثناء جميلاً في الإسلام فهو باق لك(
).

واختار هذا القول الطحاوي(
) وابن الجوزي، وقال عن حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: فأراد النبي ( أنك قد فعلت خيراً، والخير يمدح فاعله، وقد يُجازى عليه في الدنيا، وقد سبق في أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي ( أنه قال: (أما الكافر فيُطْعَمُ بحسناته في الدنيا، فإذا لقي الله عز وجل لم يكن لـه حسنة يُعطى بها خيراً)(
)، وقد يدفع عن الكافر بعض العذاب، كما دفع عن أبي طالب فكان أخف أهل النار عذاباً(
).
القول الرابع: إنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لِمَا تقدّم لـه من الأفعال الجميلة(
).

وجوز هذه الأقوال الثاني والثالث والرابع المازري(
).

القول الخامس: معنى الحديث إنك بفضل هذا العمل في الجاهلية هديت للإسلام(
).

الدراسـة والترجيح

ويظهر مما تقدم أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وأنه لا تعارض بين الآية والأحاديث، فالآية جاءت مطلقة قيّدها ما جاء في الأحاديث بأن عدم الثواب خاص بما إذا مات الإنسان على الكفر ولم يسلم، وهذا هو صريح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وأما إذا قلنا بالأقوال الأخرى فإن ذلك يعارض النص  الصريح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولذا لما كان في هذا الحديث إيهام إشكال قال بعض العلماء: إن البخاري في روايته للحديث أسقط لفظ كتابة الحسنات واقتصر على ذكر محو السيئات لدفع هذا الإشكال(
).

وأما دعوى أن الكافر لا يصح منه عبادة، ولو أسلم لم يعتد بها فأجاب عن ذلك ابن بطال(
)، والنووي(
)، وابن المنير(
)، وابن حجر(
).

قال ابن بطال: إن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب لـه في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك، ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما شاء، لا اعتراض لأحد عليه(
).

وأما ما جاء في الآية فيختص بما إذا مات على الكفر.

قال النووي: فمرادهم أنه لا يعتد لـه بها في أحكام الدنيا، وليس فيه تعرض لثواب الآخرة، فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة رد قوله بهذه السنة الصحيحة، وقد يعتد ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنيا، فقد قال الفقهاء: إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرها فكفَّر في حال كفره أجزأه ذلك، وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتها(
).

وكذلك في الحسنات إذا أسلم كتبت له، والله تعالى أعلم.

حكم أخذ آل البيت من الزكاة

الآية:

قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((
).

الأحاديث:

عن المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( : (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس)(
).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله ( : (كخ(
)، كخ، أما علمت أنَّا لا نأكل الصدقة)(
) وفي رواية مسلم: (أنَّا لا تحل لنا الصدقة)(
).
وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

في ظاهر الآية أن الزكاة تصرف لجميع المسلمين من أهل الأصناف الثمانية، بينما في الحديث جاء نهي عموم آل البيت من أخذ الزكاة سواء كانوا فقراء أو أغنياء، فكيف يمكن دفع توهم التعارض بين الآية والحديث؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

سلك العلماء مسلك الجمع بين الآية والحديث فقالوا: الآية جاءت لبيان عموم مصارف الزكاة دون تفصيل في ذلك، ثم جاءت السنَّة بعد ذلك بتفصيل ذلك العموم وتخصيصه بغير آل البيت وبتحريم أخذهم للزكاة وتعويضهم عن ذلك بالخمس في قسمة الغنيمة.

وقد اتفق الفقهاء على هذا الحكم وأجمعوا عليه(
)، وبذلك يندفع موهم التعارض بين ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة في هذه المسالة.

ومما استدلوا به ما يلي:

1 -  حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: قال النبي ( : (مولى القوم من أنفسهم، وإنَّا لا تحل لنا الصدقة)(
).

2 -  حديث أبي الحوراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( : (إنَّا آل محمد لا تحل لنا الصدقة)(
).

3 -  حديث (يا بني هاشم إن الله حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم، وعوضكم عنها بخمس الخمس)(
).

4 -  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما اختصنا رسول الله ( بشيء دون الناس إلا بثلاث: إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا نُنْـزِيَ(
) الحمير على الخيل(
).
حكم أخذ القوي القادر على الاكتساب من الزكاة

الآية:

قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((
).
الأحاديث:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي ( : (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي(
))(
).

وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي (، يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر، ورآهما جَلْدَين، فقال: (إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

عموم الآية في جواز أخذ جميع الفقراء والمساكين للزكاة دون تمييز بين القوي والضعيف، بينما في الحديث جاء النهي عن أخذ القوي القادر على العمل للزكاة، فكيف يمكن التأليف بين الآية والحديث ودفع موهم التعارض؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

سلك العلماء رحمهم الله تعالى لدفع موهم التعارض بين الآية والحديث مسلك الجمع ولهم في ذلك قولان:
القول الأول :

إن الآية عامة والحديث مخصص لِمَا في الآية من عموم، وبذلك يزول الإشكال ويندفع الإيهام بين الآية والحديث، وهذا هو ما ذهب إليه الشافعية(
) والحنابلة(
) في عدم جواز أخذ القوي القادر على الاكتساب إذا كان فقيراً أو مسكيناً من الزكاة لإخراج الحديث له من عموم الآية.

واستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث السابقة في المسالة فهي صريحة في النهي والتحريم لأخذ الأغنياء أو الأقوياء القادرين على الاكتساب للزكاة.
القول الثاني :

وهذا ما ذهب إليه الحنفية(
) والمالكية(
) من جواز أخذ الفقير أو المسكين القادر على الاكتساب من الزكاة إذا لم يملك النصاب كما عند الحنفية وإذا لم يملك الكفاية كما عند المالكية.

وأجابوا عن حديث (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)(
)، فقالوا: إن هذا النهي والمنع على السؤال والمسألة وطلب الزكاة وليس النهي عن أخذ الزكاة ففرق بين طلب الزكاة وبين أخذها بدون طلب، وأيضاً لو كان الأخذ محرماً لَمَا أعطى النبي ( الفقراء مع قوتهم(
).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1 -  عموم الآيات التي فيها الأمر بإعطاء الفقراء والمساكين من الزكاة والصدقة 
إذ لم تفرق بين الأقوياء والضعفاء منهم، كقوله تعالى: ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( 
(((((((((((((((( ((
).
وقوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((
).

وقوله سبحانه: ( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (( (((((((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((
).

2 -  حديث (إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)(
) ففي هذا الحديث جوز الرسول ( أخذهما للزكاة مع بدو آثار القوة والجلد عليهما.
الدراسـة والترجيـح

الذي يظهر مما تقدم، أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من جواز أخذ القوي القادر على الاكتساب للزكاة، وأن الحديث في النهي عن المسألة والطلب.

ومما يؤيد ترجيح القول الثاني عموم الآيات في جواز أخذ عامة الفقراء، وكذلك قول النبي ( : (إن شئتما أعطيتكما)(
)، فهذا فيه الدلالة الواضحة على الجواز، والله أعلم.

حكم النذر فيما لا يملك

الآية:

قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((  (((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((  ((
).
الحديث:

عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك – وكان من أصحاب الشجرة – حدثه أن رسول الله ( قال: (من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا، عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمناً فهو كقتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

في الحديث نهي العبد عن النذر فيما لا يملك، بينما في ظاهر الآية جواز النذر في ذلك كما نذر هذا الذي في الآية بالتصدق بالمال قبل أن يملكه، فكيف يمكن دفع إيهام التعارض بين الآية والحديث؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

النذر في الآية هو من نوع النذر المعلق بالملك وقد اتفق العلماء على جوازه.

قال ابن تيمية: تعليق النذر بالملك نحو إن رزقني الله مالاً فلله علي أن أتصدق به أو بشيء منه يصح اتفاقاً، وقد دلّ عليه قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((
) (
).

أما عن الإشكال في موهم التعارض بين الجواز في الآية والنهي في الحديث فسلك العلماء فيه مسلك الجمع:
قالوا : إن النذر المنهي عنه في الحديث يخالف النذر في الآية، فالنذر في الحديث في شيء معين ليس ملكاً للناذر إنما هو ملك لغيره غير معلق بالملك، وأما في الآية فهو نذر في معلق بالملك بالجملة ليس ملكاً معيناً.

قال ابن حزم عن الآية: ثم لامهم عز وجل إذ لم يفوا بذلك إذ آتاهم من فضله؛ فخرج هذا على ما التزم في الذمة جملة، وخُرِّجَ نهي النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم على النذر فيما لا يملك على ما نذر في معين لا يملكه(
).

ويدل على هذا المسلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أُسِرت امرأةٌ من الأنصار، وأصيبت العضباء(
)، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه، حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ(
)، قال: وهي ناقة مُنَوَّقة(
)، فصعدت في عجزها(
) ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء ! ناقة رسول الله (، فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله ( فذكروا ذلك لـه، فقال: (سبحان الله بئس ما جَزَتْها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصيته، ولا فيما لا يملك العبد)(
).

فهذه القصة تدل على وجاهة هذا المسلك في الجمع بين الآية والحديث، وأن النهي في الحديث إنما هو في المعين، وأن الجائز في الآية هو في غير المعين المعلق بالملك.

وهذا ما ذهب إليه ابن حزم(
) والنووي(
) في دفع موهم التعارض بين الآية والحديث.

ومما يدل أيضاً على أن هذا النذر معصية ومنهي عنه، أنه تحكم في أموال الغير، ولذلك جاء الحديث في النهي عن النذر فيما لا يملك العبد مع النهي في نذر المعصية(
)، والله تعالى أعلم.

سب نزول قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( 
قوله تعالى: (  ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((  ((
).
الأحاديث:
عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري، أنه قال لرسول الله (: ادعُ الله أن يرزقني مالاً. فقال رسول الله (: (ويحك يا ثعلبة، قليلٌ تُؤدِّي شُكره خير من كثير لا تُطيقه). قال: ثم قال مرة أخرى، فقال: (أما ترضى أن تكون مثل نبيّ الله، فوالذي نفسي بيده، لو شئت أن تسير معي الجبال ذهباً وفضةً لسارت). قال: والذي بعثك بالحق، لئن دعوتَ الله فرزقني مالاً لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله (: (اللهم ارزُق ثعلبة مالاً). قال: فاتخذ غنماً، فنَمَت كما ينمو الدُّود، فضاقت عليه المدينة، فتنحَّى عنها، فنـزل وادياً من أوديتها، حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة، ويتركُ ما سواهما، ثم نَمت وكَثُرت، فتنحَّى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة، وهي تنمو كما ينمو الدُّود، حتى ترك الجمعة، فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة يسألهم عن الأخبار، فقال رسول الله (: (ما فعل ثعلبة؟). فقالوا: يا رسول الله، اتخذ غنماً فضاقت عليه المدينة. فأخبروه بأمره، فقال: 
(يا ويح(
) ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة). قال: وأنزل الله: ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((ً ((
) الآية. ونزلت عليه فرائضُ الصدقة، فبعث رسول الله ( رجلين على الصدقة، رجلاً من جُهينة، ورجلاً من سُلَيم، وكتب لهما كيف يأخُذان الصدقة من المسلمين، وقال لهما: (مُرَّا بثعلبة، وبفلانٍ – رجلٍ من بني سُلَيم – فَخُذا صدقاتهما). فخرجا حتى أتيا ثعلبة، فسألاه الصدقة، وأقرآه كتاب رسول الله (، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذا، انطلقا حتى تفرُغا ثم عُودا إليَّ. فانطلقا، وسمع بهما السُّلَمِيُّ، فنظر إلى خيار أسنان إبله، فعزلها للصدقة، ثم استقبلهم بها، فلما رأوها، قالوا: ما يجب عليك هذا، وما نريد أن نأخذ هذا منك. قال: بلى فخذوه، فإن نفسي بذلك طيبة، وإنما هي لي. فأخذوها منه، فلما فرغا من صدقاتهما رجعا، حتى مرّا بثعلبة، فقال: أروني كتابكما. فنظر فيه فقال: ما هذه إلا أختُ الجزية، انطلقا حتى أرى رأيي. فانطلقا حتى أتيا النبي (، فلما رآهما قال: (يا ويح ثعلبة) قبل أن يُكَلِّمهما، ودعا للسُّلَمِيّ بالبركة، فأخبراه بالذي صنع ثعلبة، والذي صنع السُّلَمِيُّ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: ( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( (. إلى قوله: ( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((
). وعند رسول الله ( رجل من أقارب ثعلبة، فسمع ذلك، فخرج حتى أتاه، فقال: ويحك يا ثعلبة، قد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي (، فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال: (إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك). فجعل يحثي على رأسه التراب، فقال لـه رسول الله ( : (هذا عملك، قد أمرتك فلم تُطِعني). فلما أبى أن يقبض رسول الله (، رجع إلى منـزله، وقُبض رسول الله ( ولم يقبل منه شيئاً، ثم أتى أبا بكر حين استُخلِف، فقال: قد علمت منـزلتي من رسول الله (، وموضعي من الأنصار، فاقبل صدقتي. فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله (، وأنا أقبلها! فقُبِضَ أبو بكر ولم يقبضها، فلما وَلِيَ عمر أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، اقبل صدقتي. فقال: لم يقبلها منك رسول الله (، ولا أبو بكر، وإذاً لا أقبلها منك. فقُبض ولم يقبلها، ثم وَلِيَ عثمان، رحمةُ الله عليه، فأتاه فسأله أن يقبل صدقته، فقال: لم يقبلها رسول الله (، ولا أبو بكر ولا عمر، رضوان الله عليهما، وأنا لا أقبلُها منك. فلم يقبلها منه، وهلك ثعلبة في خلافة عثمان رحمةُ الله عليه(
).
وعن ابن عباس في قوله: ( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( الآية: وذلك أن رجلاً يقال لـه: ثعلبة بن حاطب من الأنصار، أتى مجلساً فأشهدهم، فقال: لئن آتاني الله من فضله، آتيت منه كل ذي حق حقه، وتصدقت منه، ووصلت منه القرابة. فابتلاه الله فآتاه من فضله، فأخلف الله ما وعده، وأغضب الله بما أخلف ما وعده، فقصَّ الله شأنه في القرآن بقوله: ( ((((((((( (((( ((((((( (((( ( إلى قوله: ( ((((((((((( ((
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:
كان سبب نزول الآية ما ذكر عن ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه من الامتناع عن دفع الزكاة.

وثعلبة بن حاطب ممن شهد بدراً وقد قال عنهم ( : (لا يدخل النار أحد شهد بدراً)(
) وفيما يحكيه عن ربه تعالى: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)(
).

فمن يكون بهذه المنـزلة كيف يعقبه الله نفاقاً إلى يوم يلقاه، وتنـزل فيه هذه الآيات ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – لدفع موهم التعارض بين الآية وسبب نزولها مسلكين.

أولاً: مسلك الجمع:

ذهب أصحاب هذا المسلك إلى أنه ليس هناك تعارض بين الآية وسبب النـزول البتة.

فالمراد بثعلبة الذي ذكر في سبب النـزول ليس هو ثعلبة بن حاطب البدري الذي شهد بدراً بل هو رجل آخر توافق معه في الاسم.

وذهب إلى هذا القول ابن حجر(
)، والألوسي(
).

واستدلوا بما يلي:

1- حديث: (لا يدخل النار أحد شهد بدراً)(
) وحديثه عليه الصلاة والسلام عن أهل بدر: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)(
)، قال ابن حجر: فمن كان بهذه المثابة كيف يعقبه الله نفاقاً في قلبه(
).

2- قول الكلبي عن ثعلبة بن حاطب البدري أنه قتل بأحد(
) والمذكور في سبب النـزول مات في خلافة عثمان رضي الله عنه ، فيستحيل اجتماع الأمرين.

3- عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآية: أن رجلاً كان يقال لـه: ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصار أتى مجلساً فأشهدهم فقال: لئن آتاني الله من فضله، آتيت منه كل ذي حق حقه، وتصدقت منه ووصلت القرابة فابتلاه الله فآتاه من فضله، فأخلف الله ما وعده فأغضب الله بما أخلفه ما وعده فقص الله عز وجل شأنه في القرآن(
).

فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه أن الذي نزلت في الآية ليس ثعلبة البدري، فالبدري هو ثعلبة بن حاطب والذي في سبب النزول هو ثعلبة بن أبي حاطب(
).

ثانياً: مسلك الترجيح:

وأصحاب هذا المسلك رجحوا تضعيف سند حديث أبي أمامة، وبذلك لا يكون ثعلبة بن حاطب هو الذي نزلت فيه الآية.

وذهب إليه القرطبي في الجامع(
).

وقال البيهقي عن الحديث: هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير وإنما يروى موصولاً بأسانيد ضعاف(
).

وقال ابن حجر عن سنده: وهذا إسناد ضعيف جداً(
).

وقال أصحاب هذا المسلك: إن سبب نزول الآية نزل في رجال من المنافقين وليس في ثعلبة بن حاطب.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن حاطب بن أبي بلتعة أبطأ عنه ماله بالشام، فلحقه شدة، فحلف بالله وهو واقف ببعض مجالس الأنصار، لئن آتانا من فضله لأصدقن ولأؤدين منه حق الله، فلما سَلِم بخل بذلك فنـزلت(
).

وقال الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من المنافقين بنثل بن الحارث، وجد بن قيس، ومعتب بن قشير(
).

الدراسـة والترجيح

الذي يظهر أن كل ما تقدم من كلام العلماء في الجواب على موهم التعارض صحيح سواء ما ذهب إليه أصحاب مسلك الجمع من تضعيف المتن وأن ثعلبة الذي ذكر في سبب النـزول ليس هو البدري، وذلك لاختلافهما في الاسم كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما(
)، ولاختلافهم في الوفاة فالمذكور في سبب النـزول توفي في خلافة عثمان وثعلبة البدري قتل في أحد.

وكذلك ما ذهب إليه أصحاب مسلك الترجيح من تضعيف سند الحديث.

عند ذلك يندفع موهم التعارض بين الآية والحديث بمعرفة ضعف سند الحديث وعدم توافق خبر القصة مع صفات ثعلبة بن حاطب البدري، ولا يكون هناك تعارض حقيقي بين الآية وسبب النـزول، والله تعالى أعلم.

استغفار الرسول ( للمنافقين أكثر من سبعين مرة

الآيـة :

قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((
).

الحديث :

حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أُبيّ جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله (، فسأله أن يعطيه قميصه ويكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله ( ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله ( فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله (: (إنما خيرني الله فقال: 
( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( وسأزيده على السبعين)، قال: إنه منافق، قال: فصلى عليه رسول الله (، فأنزل الله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ((
) (
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

من ظاهر الآية أن الاستغفار للمنافقين أو عدمه لا ينفع وإن بلغ سبعين مرة، فالله لا يغفر لهم لأنهم كفروا بالله ورسوله، وهذه علة عدم قبول الاستغفار لهم، وأن العدد سبعين ذكر من باب المبالغة والتكثير وليس للحصر وهو من عادة العرب في الكلام.

 ولكن كيف يمكن دفع إيهام التعارض بين هذا المعنى في الآية وبين ما جاء عن النبي ( في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الزيادة على سبعين مرة في الاستغفار جائز لهم وأن الله في الآية خيره في ذلك مع أنه ختم الآية بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، وهذا مما يؤكد أن السبعين للمبالغة والتكثير وليس للزيادة في الاستغفار أثر ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
اختلف العلماء – رحمهم الله تعالى - في دفع موهم التعارض بين معنى الآية والحديث على أثر اختلافهم في المراد من الاستغفار في الآية هل هو للتخيير في الاستغفار أم للتيئيس من الاستغفار، فمن سلك مسلك النسخ قال بأن الاستغفار للتخيير، ومن سلك مسلك الترجيح قال باليأس من الاستغفار، ومن سلك مسلك الجمع قال بالتخيير واليأس.

أولاً: مسلك الجمع وفيه ثلاثة أقوال :

القول الأول :

إن الاستغفار في الآية جاء على وجه اليأس والتسوية بين الاستغفار وعدمه والعدد ليس له مفهوم إنما هو من باب المبالغة والتكثير، لكن الرسول ( في الحديث استغفر لهم لبيان مدى رأفته ورحمته بأمته وتقديراً لقرابة المنافقين من المسلمين وإلا فإن الاستغفار لا ينفع المنافقين كما جاء ذلك في الآية وبذلك يندفع موهم التعارض بين الآية والحديث.

وذهب إلى هذا القول الخطابي(
)، والزمخشري(
)، والقرطبي في المفهم(
)، والرازي في أنموذج الجليل(
)، وبه فسر ابن جرير الآية(
)، ومكي ابن أبي طالب(
) (
)، وابن الجوزي في نواسخ القرآن(
).

قال الزمخشري: لم يخف عليه ذلك ولكنه خيل بما قال إظهاراً لغاية رحمته ورأفته على من بعث إليه كقول إبراهيم عليه السلام: ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((
)، وفي إظهار النبي ( الرأفة والرحمة لطف لأمته ودعاء لهم إلى التراحم بعضهم على بعض(
).

وقال القرطبي: وأما الاستغفار لأولئك المنافقين الذي خير فيه فهو استغفار لساني، عَلِم النبي ( أنه لا يقع ولا ينفع وغايته لو وقع تطييب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر لهم(
).
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1- قوله تعالى في الآية: ( ((((( (((((((( (((( (((((( ( ((
) وهذا نص صريح في عدم قبول الاستغفار لهم.

2- قوله تعالى في الآية ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((
) وهذا فيه بيان لعلة عدم قبول الاستغفار لهم وعدم انتفاعهم به، فكيف يجتمع كفر بالله واستغفار لصاحبه.

3- عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، دعي لـه رسول الله ( ليصلي عليه، فلما قام رسول الله ( وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا؟ قال أُعدِّدُ عليه قوله، فتبسم رسول الله ( وقال: (أخر عني يا عمر)، فلما أكثر عليه قال: (إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر لـه لزدت بها)، قال فصلى عليه رسول الله ( ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة ( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ( إلى قوله ( (((((( (((((((((( ((
)، قال: فعجبت من جرأتي على رسول الله (، والله ورسوله أعلم(
).

فحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه صريح ومفسر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في فَهم النبي ( للآية، وأن الاستغفار لا ينفع، وإنما خُير ( من باب بيان الرخصة في ذلك وأنه خير، ونقل لصورة من صور الرحمة بالأمة وتقديراً للمسلمين من قرابة هؤلاء المنافقين، وهو يأس من جهة نفع الاستغفار للمنافقين، لأن العدد ذكر من باب المبالغة والتكثير.

قال القرطبي بعد ذكر الرواية من حديث عمر بن الخطاب: وهذا تقييد لذلك الوعد المطلق، والأحاديث يفسر بعضها بعضاً، ويقيد بعضها بعضاً، وقد قلنا: إن هذا الحديث أولى(
).

4- إن ذكر السبعين في الآية من باب المبالغة والتكثير وإلا فإن استحقاق المغفرة لمن مات على الكفر محال وهذا الأسلوب هو من عادة العرب في الكلام.

قال القرطبي: وتخصيص الله تعالى العدد بالسبعين على جهة الإغياء، وعلى عادة العرب في استعمالهم هذا العدد في البعد والإغياء، فإذا قال قائلهم: لا أكلمه سبعين سنة صار عندهم بمنـزلة قولهم: لا أكلمه أبداً(
).

القول الثاني :

ذهب أصحاب هذا القول إلى القول بالتخيير في الاستغفار فقالوا: إن مفهوم العدد حجة فما زاد على السبعين من الاستغفار يخالف ظاهر الآية، فالنبي ( فهم أنه ما زاد على السبعين بخلاف السبعين فقال: (سأزيده على السبعين)(
).

قال الشهاب الخفاجي: وفهم المعنى الحقيقي من لفظ اشتهر مجازه لا ينافي فصاحته، ومعرفته باللسان، فإنه لا خطأ فيه، ولا بعد إذ هو الأصل ورجحه عنده شغفه

بهدايتهم، ورأفته بهم واستعطاف من عداهم، فلا بعد فيه كما توهم(
).

القول الثالث :

قال ابن الجوزي: أنه إنما استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير أن يتحقق خروجهم عن الإسلام، ولا يجوز أن يقال: علم كفرهم ثم استغفر(
).

واختار هذا المعنى الحسن(
) وقتادة(
) وعروة(
) والقاضي عياض(
)، وابن العربي(
)، وابن الجوزي(
)، والبيضاوي(
)، وابن حجر(
)، والشهاب الخفاجي(
)، والألوسي(
).

واستدل أصحاب القول الثاني والثالث بظاهر الآية وحديث ابن عمر رضي الله عنهما وأن مفهوم العدد حجة.

ثانياً: مسلك النسخ:

ذهب أصحاب هذا القول إلى القول بالتخيير في الاستغفار فقالوا: إن مفهوم العدد حجة فما زاد على السبعين من الاستغفار يخالف ظاهر الآية، فالنبي ( فهم أنه ما زاد على السبعين بخلاف السبعين فقال: (سأزيده على السبعين)(
)، ثم نسخت هذه الآية بالآية بعدها وجاء النهي عن الاستغفار بقوله:( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ((
) 

قال بهذا القاضي عياض(
)، وابن العربي(
)، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما(
).

وقال جماعة منهم عمر(
) والحسن(
) وقتادة(
) ومجاهد(
) واختاره البيضاوي(
) والألوسي(
) بل منسوخة بآية سورة المنافقين ( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((( (((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((
) وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما(
).
وذكر ابن حجر قولاً آخر فقال: ولعل هذا الذي نزل أولاً وتمسك به النبي ( قوله تعالى:( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ((
) إلى هنا خاصة، ولذلك اقتصر في جواب عمر على التخيير وعلى ذكر السبعين، فلما وقعت القصة المذكورة كشف الله عنهم الغطاء، و فضحهم على رؤوس الملأ، ونادى عليهم بأنهم كفروا بالله ورسوله، ولعل هذا هو السر في اقتصار البخاري في الترجمة من هذه الآية على هذا القدر إلى قوله ( ((((( (((((((( (((( (((((( ( ولم يقع في شيء من نسخ كتابه تكميل الآية كما جرت به العادة من اختلاف الرواة عنه في ذلك.

وإذا تأمل المتأمل المنصف وجد الحامل على من رد الحديث أو تعسف في التأويل ظنه بأن قوله: ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ( نزل مع قوله ( (((((((((((( (((((( ( أي نزلت الآية كاملة، لأنه لو فرض نزولها كاملة لاقترن بالنهي العلة وهي صريحة في أن قليل
الاستغفار وكثيره لا يجدي، وإلا فإذا فرض ما حررته أن هذا القدر نزل متراخياً عن صدر الآية ارتفع الإشكال، وإذا كان الأمر كذلك فحجة المتمسك من القصة بمفهوم العدد صحيح، وكون ذلك وقع من النبي ( متمسكاً بالظاهر - على ما هو المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك - لا إشكال فيه، فلله الحمد على ما ألهم وعلم(
).

وقد استدل أصحاب هذا المسلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في أول المسألة(
) والنص فيه صريح على التخيير في الاستغفار وقوله عليه الصلاة والسلام: (لأزيدن على السبعين) وفي بعض الروايات بصيغة الجزم (فوالله لأزيدن على السبعين)(
)، دليل واضح أنه عليه الصلاة والسلام عمل بهذا المعنى من الآية.

ثالثاً: مسلك الترجيح:

إن الاستغفار في الآية جاء على وجه اليأس والتسوية بين الاستغفار وعدمه وأن ذلك لا ينفع المنافقين ورجح أصحاب مسلك الترجيح هذا المعنى في الآية وحديث عمر على حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وذهب إلى هذا المسلك القشـيري(
) (
)، والباقلاني(
)، والجويني(
) (
)، والغزالي(
) (
)، وابن عاشور(
).

واستدل أصحاب هذا المسلك بأدلة القول الأول من مسلك الجمع وقال القشيري: ولم يثبت ما يروى أنه قال: (لأزيدن على السبعين)(
) (
).

وقالوا في ترجيح حديث عمر على حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يلي:

وأما ما رواه البخاري من حديث أنس بن عياض وأبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( قال: (وسأزيد على السبعين)(
) فهو توهم من الراوي لمنافاته رواية عمر بن الخطاب(
)، ورواية عمر أرجح لأنه صاحب القصة، ولأن تلك الزيادة لم ترو من حديث يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه والنسائي (
) (
).

وقال أبو بكر الباقلاني: إن هذا الخبر من أخبار الآحاد التي لا يعلم ثبوتها، فلا حجة فيه، ولا يَبعُد أن يقول الرسول ذلك، وهو أفصح العرب وأعلمهم بمعاني الكلام فقد علم أن قوله تعالى:( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ((
) إنما خرج مخرج اليأس وقطع الطمع في الغفران، وأنه بمنـزلة قول القائل منهم: اشفع لزيد أو لا تشفع لـه، فلو شفعت لـه سبعين مرة لم تشفع فيه.

ومثل هذا لا يجوز أن يخفى على الرسول ( (
).

الدراسـة والترجيح

في حمل معنى الاستغفار في الآية على اليأس وعدم منفعته للمنافقين تعارض مع ظاهر الحديث، ولكنه في الحقيقة ليس تعارضاً حقيقياً.

 فالآية جاءت مقررة لعدم منفعة هذا الاستغفار للمنافقين وإن زاد ذلك على سبعين مرة لكفرهم بالله ورسوله، والحديث يبين أن هذا الأمر وإن كان لا فائدة منه لمن مات على النفاق فإن فيه بياناً لصورة من صور الرأفة والرحمة بالناس والتقدير للمسلمين من قرابة هؤلاء المنافقين وتطييباً لقلوبهم وبهذا يكون الأمر والنهي عن الاستغفار في الآية ليس على وجه وأن هذا الأمر مرخصٌ فيه، وفيه خير، ولكن لقرابة المنافقين من المسلمين وتطييباً لخاطرهم وهذا ما جاء من استغفار النبي ( في الحديث وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من مسلك الجمع، وحقيقة قولهم جمع بين القول بالتخيير بين الاستغفار وعدمه وبين اليأس والتسوية بين الاستغفار وعدمه فالأول من جهة نفعه لقرابة المنافقين من المسلمين والثاني من جهة عدم نفعه للمنافق، والله  تعالى أعلم.

مناقشـة الأقوال

أولاً: القول الثاني من مسلك الجمع يجاب عليه بما قال القرطبي في توجيه الآية والحديث سابقاً(
).

ثانياً: مسلك النسخ وذكروا في ذلك ثلاث آيات:

أ - قوله تعالى في سورة المنافقين: ( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((( (((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((
).

الجواب على هذا القول:
1- إن سورة التوبة من أواخر ما نزل في المدينة وسورة المنافقون قد نزلت قبلها، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر(
).

2- إن آية سورة التوبة نزلت في مرض موت عبد الله بن أبي وآية سورة المنافقين نزلت في عبد الله بن أبي ولم يكن مريضاً وهذا مما يؤكد نزولها قبل آية سورة التوبة(
).

ب – قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ((
).

الجواب على هذا القول:

قال مكي بن أبي طالب: وقال جماعة - وهو الصواب إن شاء الله - أن الآية غير منسوخة إنما نزلت بلفظ التهديد والوعيد في أنهم لا يغفر الله لهم، وإن استغفر لهم النبي ((
).

فأسلوب الأمر والنهي في الآية لم يُرد به ظاهره وإنما أريد به الخبر، وهذا ما رجحه ابن الجوزي في نواسخ القرآن في قوله بإحكام الآية(
).

ثم لا يخفى اختلاف موضوع النهي في الآيتين فهذه عن الاستغفار وهذه عن الصلاة.

ج – قول ابن حجر رحمه الله: أن الآية نسخ آخرها صدرها، وهذا القول وإن كان لـه وجاهته في دفع موهم التعارض، إلا أنه ليس لـه دليل ثابت يدل على تأخر نزول آخر الآية عن صدرها، ثم لا يخفى أن سلوك مسلك الجمع والقول بإحكام الآية أولى من القول بنسخها لأن في ذلك إعمالاً لها، وكذلك القول بنـزول الآية كاملة أولى من القول بنـزول بعضها وتقطيع بعضها عن بعض والله تعالى أعلم.

ثالثاً: القول بتضعيف الحديث وهذا ما ذهب إليه أصحاب مسلك الترجيح:

ويجاب على هذا بما يلي:

1- إن الحديث مما اتفق عليه الشيخان وثبت بعدة روايات(
)، بل وبصيغة الجزم في الاستغفار عنه ( (
).

2- من قال بتضعيف الحديث ليس لديه سوى دعوى مجردة عن الدليل، كمخالفة ظاهر الآية وتوهم الراوي دون محاولة سلوك مسلك الجمع بين ظاهر الآية والحديث.

وبذلك يندفع موهم التعارض بين الآية والحديث بالجمع بينهما على صحة الحديث وثبوته وإحكام الآية وعدم نسخها كما تقدم، وإعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما دون الآخر، والله تعالى أعلم.

نزول النهي عن الصلاة على المنافقين قبل قوله تعالى:

( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ( (
)
الآية:
قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( (.
الحديث:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أُبيّ جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ( فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه. ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله ( ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله ( : (إنما خيرني الله فقال: 
( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((
) وسأزيده على السبعين)، قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله (، فأنزل الله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ((
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

بين الآية وسبب نزولها موهم تعارض، فظاهر قول عمر: أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه ؟ أن النهي عن الصلاة على المنافقين قد سبق نزول هذه الآية، بينما يظهر من الحديث نفسه أن سبب نزولها هو هذه القصة.

فكيف يجمع بين قول عمر رضي الله عنه في تحريم الصلاة على المنافقين وبين كون القصة في الحديث هي سبب نزل الآية؟ وكيف ينهى الله عز وجل الرسول ( عن الصلاة على المنافقين كما جاء على لسان عمر رضي الله عنه ثم يصلي عليهم؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
سلك العلماء رحمهم الله لدفع موهم التعارض مسلكين وإليك بيانها:

أولاً: مسلك الجمع :

اتفق أصحاب هذا المسلك على أن النهي في الصلاة على المنافقين كان بعد نزول هذه الآية ولكن تعددت أقوالهم في توجيه كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:
يحتمل أن عمر رضي الله عنه وقع لـه في خاطره أن الصلاة على المنافقين قد نهى الله عز وجل رسوله ( عنها قبل هذه الآية، وهذا من قبيل التحديث والإلهام الذي شهد له به النبي ( (
).

القول الثاني:
يحتمل أن عمر رضي الله عنه فهم النهي عن الصلاة على المنافقين من سياق قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( (.

واختار هذا القول ابن حجر(
) والألوسي(
).
قال ابن حجر: والذي يظهر أن في رواية الباب تجوزاً بينته الرواية التي في الباب بعده من وجه آخر عن عبد الله بن عمر بلفظ فقال: تصلي عليه وقد نهاك الله أن تستغفر لهم(
)، وروى عبد بن حميد والطبري من طريق الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: أراد رسول الله ( أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذت بثوبه فقلت: والله ما أمرك الله بهذا، لقد قال: 
( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( ((
)، ووقع عند ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: فقال عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ قال: (أين قال؟) قال: ( (((((((((((( (((((( ( الآية، وهذا مثل رواية الباب، فكأن عمر قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب من أن (أو) ليست للتخيير بل للتسوية في عدم الوصف المذكور(
).
القول الثالث:
 يحتمل أن عمر رضي الله عنه فهم النهي عن الصلاة على المنافقين من سياق قوله تعالى: ( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((
).

قال بهذا القول القرطبي(
).

ثانياً: مسلك الترجيح:

قال أصحاب هذا المسلك الذي يظهر أن في هذه الرواية تجوزاً بينته الروايات الأخرى التي لم تذكر النهي عن الصلاة على المنافقين.

ففي رواية ابن عباس عن عمر قال: أتصلي على ابن أبي وقد قال كذا وكذا وكذا؟(
).

ورجح هذا القول الطحاوي(
) والقرطبي في المفهم(
).

قال الطحاوي: والذي في حديث ابن عباس من هذا أولى عندنا مما في حديث ابن عمر، لأن محالاً أن يكون الله تعالى ينهى نبيه عن شيء، ثم يفعل ذلك الشيء، ولا نرى هذا إلا وهماً من بعض رواة هذا الحديث، والله أعلم(
).

وقال القرطبي: والذي يظهر لي – والله تعالى أعلم – أن البخاري ذكر هذا الحديث من رواية ابن عباس، وساقه سياقة هي أتقن من هذه، وليس فيها هذا اللفظ، فقال عنه عن عمر: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله ( ليصلي عليه، فلما قام رسول الله ( قال عمر: وثَبَتُ إليه، فقلت: يا رسول الله! أتصلي على ابن أبي؟ وقد قال يوم كذا: كذا وكذا - أُعدِّد عليه – قال: فتبسم رسول الله ( وقال: ( أخر عني ) فلما أكثرت عليه قال: (إني خيرت فاخترت، لو أني أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها) قال: فصلى عليه رسول الله (، ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: ( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (، قال: فعجبتُ بَعْدُ من جرأتي على رسول الله (. والله ورسوله أعلم(
). قلت: وهذا مساق حسن، وترتيب متقن، ليس فيه شيء من الإشكال المتقدم، فهو الأولى(
).
الدراسـة والترجيح

الذي يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من مسلك الجمع وأنه ليس هناك تعارض في الحقيقة وليس هناك نهي سابق عن الصلاة على المنافقين وما جاء من قول عمر رضي الله عنه هو ما فهمه من الآية التي قبلها في قوله: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( ( وهذا على أن النهي عن الاستغفار يدخل فيه النهي عن الصلاة عليهم، لذلك لما قال عمر رضي الله عنه لرسول الله ( : أتصلي وقد نهاك ربك، قال عليه الصلاة والسلام: (إنما خيرني فقال: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( ((
)).

ويستدل أيضاً لهذا القول بما ذكره ابن حجر - رحمه الله تعالى – سابقاً(
) من أدلة في تأييد هذا القول، والله تعالى أعلم.

امتناع النبي ( من أخذ صدقة ثعلبة بن حاطب

الآية:
قوله تعالى: ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((ً ((((((((((((( ((((((((((((( (((((  ((
)
الحديث:

عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري، أنه قال لرسول الله ( : ادعُ الله أن يرزقني مالاً. فقال رسول الله ( : (ويحك يا ثعلبة، قليلٌ تُؤدِّي شُكره خير من كثير لا تُطيقه). قال: ثم قال مرة أخرى، فقال: (أما ترضى أن تكون مثل نبيّ الله، فوالذي نفسي بيده، لو شئت أن تسير معي الجبال ذهباً وفضةً لسارت). قال: والذي بعثك بالحق، لئن دعوتَ الله فرزقني مالاً لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله ( : (اللهم ارزُق ثعلبة مالاً). قال: فاتخذ غنماً، فنَمت كما ينمو الدُّود، فضاقت عليه المدينة، فتنحَّى عنها، فنـزل وادياً من أوديتها، حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة، ويتركُ ما سواهما، ثم نَمت وكَثُرت، فتنحَّى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة، وهي تنمو كما ينمو الدُّود، حتى ترك الجمعة، فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة يسألهم عن الأخبار، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (ما فعل ثعلبة؟). فقالوا: يا رسول الله، اتخذ غنماً فضاقت عليه المدينة. فأخبروه بأمره، فقال: (يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة). قال: وأنزل الله: ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((ً ( الآية. ونزلت عليه فرائضُ الصدقة، فبعث رسول الله ( رجلين على الصدقة، رجلاً من جُهينة، ورجلاً من سُلَيم، وكتب لهما كيف يأخُذان الصدقة من المسلمين، وقال لهما: (مُرَّا بثعلبة، وبفلانٍ – رجلٍ من بني سُلَيم – فَخُذا صدقاتهما). فخرجا حتى أتيا ثعلبة، فسألاه الصدقة، وأقرآه كتاب رسول الله (، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذا، انطلقا حتى تفرُغا ثم عُودا إليَّ. فانطلقا، وسمع بهما السُّلَمِيُّ، فنظر إلى خيار أسنان إبله، فعزلها للصدقة، ثم استقبلهم بها، فلما رأوها، قالوا: ما يجب عليك هذا، وما نريد أن نأخذ هذا منك. قال: بلى فخذوه، فإن نفسي بذلك طيبة، وإنما هي لي. فأخذوها منه، فلما فرغا من صدقاتهما رجعا، حتى مرّا بثعلبة، فقال: أروني كتابكما. فنظر فيه فقال: ما هذه إلا أختُ الجزية، انطلقا حتى أرى رأيي. فانطلقا حتى أتيا النبي (، فلما رآهما قال: (يا ويح ثعلبة) قبل أن يُكَلِّمهما، ودعا للسُّلَمِيّ بالبركة، فأخبراه بالذي صنع ثعلبة، والذي صنع السُّلَمِيُّ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: 
( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( . إلى قولـه : ( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((
). وعند رسول الله ( رجل من أقارب ثعلبة، فسمع ذلك، فخرج حتى أتاه، فقال: ويحك يا ثعلبة، قد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي (، فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال: (إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك). فجعل يحثي على رأسه التراب، فقال لـه رسول الله ( : (هذا عملك، قد أمرتك فلم تُطِعني). فلما أبى أن يقبض رسول الله (، رجع إلى منـزله، وقُبض رسول الله ( ولم يقبل منه شيئاً، ثم أتى أبا بكر حين استُخلِف، فقال: قد علمت منـزلتي من رسول الله (، وموضعي من الأنصار، فاقبل صدقتي. فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله (، وأنا أقبلها! فقُبِضَ أبو بكر ولم يقبضها، فلما وَلِيَ عمر أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، اقبل صدقتي. فقال: لم يقبلها منك رسول الله (، ولا أبو بكر، وإذاً لا أقبلها منك. فقُبض ولم يقبلها، ثم وَلِيَ عثمان، رحمةُ الله عليه، فأتاه فسأله أن يقبل صدقته، فقال: لم يقبلها رسول الله (، ولا أبو بكر ولا عمر، رضوان الله عليهما، وأنا لا أقبلُها منك. فلم يقبلها منه، وهلك ثعلبة في خلافة عثمان رحمةُ الله عليه(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

أمر الله تعالى نبيه ( في الآية بأخذ الصدقة من المؤمنين جميعاً، بينما في الحديث امتنع النبي ( من أخذ صدقة ثعلبة ، فكيف يمكن الجمع بين الأمر بأخذ الصدقة وبين امتناعه عليه الصلاة والسلام عن أخذ صدقة ثعلبة ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
لدفع موهم التعارض بين الآية والحديث سلك العلماء – رحمهم الله – مسلك الجمع وتعددت أقوالهم في توجيه امتناع النبي ( عن أخذ صدقة ثعلبة  إلى قولين:

القول الأول:

قالوا: إن امتناع النبي ( عن أخذ الصدقة من ثعلبة على سبيل الإهانة لـه لأنه لما جاءه أصحاب رسول الله ( يجمعون الصدقة رفض أن يدفعها وقال عنها أنها أخت الجزية، فلما نزلت فيه الآيات أقبل ليدفع الصدقة، فما كان من النبي ( إلا أن امتنع عن قبولها إهانة لـه وتأديباً، وليعتبر به غيره فلا يمتنع عن أداء الصدقة.

جوزهذا القول الرازي(
).

القول الثاني:

قالوا: إن امتناع النبي ( عن أخذ صدقة ثعلبة سببه أنه ما دفع الصدقة إلا على وجه الرياء والنفاق ودفع العار عنه بعد نزول الآيات فيه، وليس من باب الرضا والامتثال لأمر رسول الله (، وذلك بوحي منه تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بأنه منافق ويؤكد ذلك ما جاء في الحديث: (إن الله منعني أن أقبل منك)(
).
واختار هذا القول ابن العربي(
)، والخفاجي(
)، والألوسي(
)، وجوزه الرازي(
).

الدراسـة والترجيح

الذي يظهر أن الراجح في دفع موهم التعارض بين الآية والحديث القول بتضعيف الحديث وعدم صحته كما بين العلماء درجته سابقاً(
) فلا يحتاج إلى تلك التأويلات والتكلف في الجمع بين الآية والحديث.

 وبذلك تنتفي حجية هذا الدليل ولا يصلح أن يكون معارضاً للآية ويزول الإشكال، والله تعالى أعلم.

المسجد الذي أسس على التقوى

الآية:

قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((( ((
).

الحديث:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله ( في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله أي المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: (هو مسجدكم هذا) لمسجد المدينة(
).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال: أحدهما: هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد النبي (، فقال النبي (: (هو مسجدي هذا) (
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

ظاهر الآية وسياقها في الحديث عن مسجد قباء لأنه هو الذي أسس في أول يوم قدم 
فيه الرسول ( إلى المدينة وبناه قبل مسجده، وكذلك وصْفُه تعالى لأهل قباء بأنهم رجال يحبون أن يتطهروا كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء ( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( ((
)، قال: كانوا يستنجون بالماء، فنـزلت فيهم الآية(
).

وعزاه ابن حجر إلى الجمهور(
).

وبناء على ما تقدم فإن الذي يظهر أن موهم التعارض بين الأحاديث التي تخصص مسجد المدينة بالمسجد الذي أسس على التقوى وبين سياق الآية وسبب نزولها الذي يخصص ذلك بمسجد قباء،فكيف يمكن دفع موهم التعارض بينهما؟
مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
سلك العلماء - رحمهم الله تعالى - في دفع موهم التعارض بين الآية والحديث مسلكين وإليك بيانها:
أولاً: مسلك الجمع:

إن المسجد الذي أسس على التقوى يطلق على مسجد الرسول ( ومسجد قباء فكلاهما أسس على التقوى، فإن كان ظاهر سياق الآية يدل على أنه مسجد قباء فمسجد الرسول ( من باب أولى أن يكون أسس على التقوى.

وأجابوا على حديث الرسول ( في تعيين مسجده بالمسجد الذي أسس على التقوى، بأن ذلك دفع لتوهم أن يكون ذلك خاص بمسجد قباء كما يفهم من ظاهر الآية.

واختار هذا المسلك السهيلي(
)، والداودي(
)، والقرطبي في المفهم(
)، وابن تيمية(
)، وابن كثير(
)، وابن حجر(
)، والسمهودي(
) (
)، والعثماني(
) (
).

قال السهيلي: وليس بين الأحاديث تعارض كلاهما أسس على التقوى(
).

وقال السمهودي: فتعين الجمع بأن كلاً منهما يصدق عليه أنه أُسس على التقوى من أول يوم تأسيسه، كما هو معلوم، وأنهما المراد من الآية، لكن يشكل عليه كون النبي ( أجاب عند السؤال عن ذلك تعين مسجد المدينة، وجوابه أن السر في ذلك أنه ( أراد به رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء كما هو ظاهر ما فهمه السائل وتنويهاً بمزية مسجده الشريف لمزيد فضله، والله أعلم(
).

وقال العثماني في فتح الملهم: لا شبهة في أن كل واحد من المسجدين مؤسس على التقوى من أول يوم بني فيه وإنما دار المدح والثناء على هذا الوصف العام الشامل لكليهما إلا أن المسجد النبوي لعله ملحوظ في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ( أولاً ومسجد قباء ثانياً، فالحكم بكون المسجد المؤسس على التقوى أحق أن يقوم فيه النبي ( ثبت باعتبار تحققه في فرد أي المسجد النبوي، والإخبار عن كون أهله يحبون التطهر الزائد على المعتاد وقع باعتبار فرد آخر فهو مسجد قباء(
).

واستدل أصحاب هذا المسلك بما يلي:

1 -  حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه(
) الذي خصص فيه المسجد الذي أسس على التقوى بالمسجد النبوي.

2 -  قوله تعالى: ( (((( (((((( (((((( ( ومن المعلوم أن مسجد قباء هو الذي أسس في أول يوم قدوم النبي ( المدينة(
).
3 -  سبب نزول قوله تعالى: ( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( ( عن محمد بن عبد الله ابن سلام قال: لَمّا قَدِمَ رسول الله ( علينا – يعني قباء – قال: (إن الله قد أثنى عليكم في الطهور خيراً، أفلا تخبروني) قال: يعني قوله: ( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((( ((
) قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نجده مكتوباً علينا في التوراة الاستنجاء بالماء(
).

4 -  قول عروة بن الزبير رضي الله عنه في حديثه عن الهجرة عند البخاري(
): فلبث رسول الله ( في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، أي مسجد قباء.

5 -  أيضاً مما يدل على دخول مسجد قباء في المراد بالآية قول السلف في ذلك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ( يعني: مسجد قباء(
).

وعن عطية العوفي: ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ( هو مسجد قباء(
).

وعن عروة بن الزبير: الذي بني فيهم المسجد الذي أسس على التقوى بنو عمرو بن عوف(
).

وكل هذه الأدلة المتقدمة تدل على اتصاف المسجدين بصفة المسجد الذي أسس على التقوى.

ثانياً: مسلك الترجيح:

رجحوا ظاهر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في تخصيص ذلك بالمسجد النبوي، ودفعوا موهم التعارض من سياق الآية وسبب نزولها بما يلي:

1 -  أنه جاء الدليل الصحيح الصريح(
) على تخصيص المسجد النبوي بالمسجد الذي أسس على التقوى ولا نظر مع نص النبي ( .

قال النووي عند شرح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن، ورد لِمَا يقول بعض المفسرين أنه مسجد قباء(
).

2 -  قالوا في سبب نزول قوله تعالى: ( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( ((
): إن بعض هذه الأحاديث ليس فيه تعيين مسجد قباء وأهله، وبعضها ضعيف، وبعضها لا تصريح فيه بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وعلى كل حال لا تقاوم هذه الأحاديث تلك الأحاديث المصرحة بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في صحتها وصراحتها(
).

3 -  أما عن استدلالهم بقوله تعالى: ( (((( (((((( (((((( ( فيجاب عليه بأنه لا يراد به أول يوم قَدِم فيه النبي ( المدينة إنما المراد أول بداية تأسيس المسجد أسس على التقوى.

قال البغوي: ( (((( (((((( (((((( ( أي من أول يوم بني ووضع أساسه(
).

4 -  وعن أقوال السلف في ذلك قالوا: لا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منهم ولا غيرهم ولا يصح لإيراده في مقابلة ما قد صح عن النبي ( (
). 

اختار هذا القول ابن جرير(
)، والطحاوي(
)، والقاضي عياض(
)، والنووي(
)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن(
)، والشوكاني(
).

قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو مسجد الرسول ( لصحة الخبر بذلك عن رسول الله(
).

الدراسـة والترجيح

الذي يظهر مما تقدم أن الراجح من المسلكين هو مسلك الجمع وذلك لأن إعمال الأدلة جميعها أولى من إعمال أحدها دون الآخر، فأصحاب مسلك الجمع جمعوا بين الدليلين وقالوا: بدخول المسجد النبوي ومسجد قباء في المسجد الذي أسس على التقوى ودفعوا موهم التعارض، وأنه لا منافاة بين ظاهر الآية والأحاديث وكلا المسجدين أسسا على التقوى.

قال ابن كثير: وقد ورد في الحديث الصحيح: أن مسجد رسول الله ( الذي هو في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله ( بطريق الأولى والأحرى(
).

وخلاصة ما تقدم أنه وإن خصص في ظاهر سياق الآية مسجد قباء وفي الحديث مسجد الرسول ( فإنه لا منافاة بينهما فكلاهما أسس على التقوى، وأما تخصيص مسجد الرسول ( في الحديث بالمسجد الذي أسس على التقوى فهذا لدفع توهم تخصيص ذلك بمسجد قباء كما هو ظاهر الآية وأن مسجد الرسول ( متصف بهذه الصفة من باب الأولى والأحرى، والله تعالى أعلم.

استغفار النبي ( لعمه أبي طالب

الآيـة :
قوله تعالى: ( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).

الحديث :

عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لَمّا حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي ( وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي (: (أي عم قل لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله)، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: النبي ( : (لأستغفرن لك ما لم أُنْهَ عنك)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

ظاهر الآية الكريمة النهي عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي القربى ولكن في الحديث جاء الوعد من النبي ( لعمه أبي طالب بالاستغفار وقد مات عمه على الشرك، فكيف يجاب عن موهم التعارض بين الآية والحديث ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

لدفع موهم التعارض بين الآية والحديث سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – مسلكين: 

أولاً: مسلك الجمع:

وذهب إليه الزين بن المنير فقال: ليس المراد طلب المغفرة العامة والمسامحة من ذنب الشرك، وإنما المراد تخفيف العذاب عنه كما جاء مبيناً في حديث آخر(
).

يريد حديث الشفاعة لعمه أبي طالب(
).

ثانياً:  مسلك النسخ:

فقالوا: إن قوله عليه الصلاة والسلام كان قبل نزول آية النهي عن الاستغفار للمشركين فلما نزلت امتنع عن ذلك.

ويدل على ذلك حديث المسيب رضي الله عنه في هذه المسألة فتتمته تبين أن قول النبي ( ووعده لعمه كان قبل نزول الآية، وفيه قال النبي (: (لأستغفرن لك ما لم أُنْهَ عنك)، قال المسيب فنـزلت: ( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
) (
).

واختار هذا المسلك القرطبي(
)، وابن حجر(
).
الدراسـة والترجيح

من أسباب نشوء موهم التعارض عدم إكمال الدليل، وفي هذه المسألة بعد ما أكمل الحديث زال موهم التعارض بين الآية والحديث وأجيب على استغفار النبي ( لعمه أنه كان قبل النهي عن الاستغفار، فالأصل في الأمور البراءة الأصلية حتى يأتي الدليل في بيان الحكم فيها، وهذا هو ما ذهب إليه أصحاب مسلك النسخ، وهو المفهوم الواسع لمعنى النسخ عند السلف وإلا فهو في الحقيقة جمع بين الدليلين.

واعترض بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خرج رسول الله ( يوماً إلى المقابر فاتبعناه، فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً، ثم بكى فبكينا لبكائه، ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب فدعاه، ثم دعانا فقال: (ما أبكاكم؟) قلنا: بكينا لبكائك، قال: (إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، وأنزل علي ( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( 
((((((((((( ((
)).(
)
والقول الصحيح في سبب نزول الآية هو رغبة النبي ( في الاستغفار لأمه عندما زار قبرها في عمرته، وإلا كان في طلبه عليه الصلاة والسلام الاستغفار لأمه بعد نزول هذه الآية إشكال، لأن زيارة النبي ( لقبر أمه كان بعد ما هاجر إلى المدينة، ووفاة عمه واستغفاره له في مكة، فكيف يستغفر النبي ( لأمه وهو قد نهي عنه قبل الهجرة؟

أجاب عن ذلك ابن حجر – رحمه الله تعالى - فقال: ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم، ويكون لنـزولها سببان: متقدم وهو أمر أبي طالب، ومتأخر وهو أمر آمنة، ويؤيد تأخير النـزول ما تقدم في تفسير سورة براءة من استغفاره ( للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك، فإن ذلك يقتضي تأخير النـزول وإن تقدم السبب، ويشير إلى ذلك أيضاً قوله في حديث الباب: (وأنزل الله في أبي طالب: ( (((((( (( ((((((( (((( (((((((((( ((
) لأنه يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره والثانية نزلت فيه وحده(
).

والذي يظهر أن هذا القول هو الراجح في دفع موهم التعارض لخلوه من المعارض،والله أعلم.

وأما ما ذهب إليه ابن المنير بتأويل الاستغفار إلى الشفاعة فقال عنه ابن حجر – رحمه 
الله -: فإن الشفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب لم تُردّ، وطلبها لم يُنه عنه، وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة العامة، وإنما ساغ ذلك للنبي ( اقتداء بإبراهيم في ذلك، ثم ورد نسخ ذلك(
).

وبذلك يتبين عدم وجود أي تعارض بين الآية والحديث وأن ما حدث من النبي ( كان قبل نزول آية النهي عن الاستغفار للمشركين، والله تعالى أعلم.

استغفار الرسول ( للمشركين يوم أحد

الآيـة :

قوله تعالى: ( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).

الحديث :
عن سهل بن سعد الساعدي، قال: قال رسول الله ( يوم أحد لما شج وجهه وكسرت رباعيته: (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

في الآية نهي النبي ( والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين، ولكن جاء في الحديث دعاء النبي ( لقومه المشركين يوم أحد بالمغفرة ، فكيف يمكن الجمع بينهما ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

لدفع موهم التعارض بين الآية والحديث سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – مسلك الجمع وتعددت أقوالهم في ذلك إلى ستة :

القول الأول:

إن استغفار النبي ( كان قبل النهي عن الاستغفار للمشركين أي قبل نزول الآية.

ويدل على ذلك أن هذه الآية من سورة التوبة وهي من آخر ما نزل من القرآن كما جاء في حديث ابن مسعود قال: خرج رسول الله ( يوماً إلى المقابر فاتبعناه، فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً، ثم بكى فبكينا لبكائه، ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب فدعاه، ثم دعانا فقال: (ما أبكاكم؟) فقلنا: بكينا لبكائك، قال: (إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، وأنزل علي) ( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
) (
).

ولا يخفى أن غزوة أحد كانت قبل عمرة النبي ( بسنوات، ويجوز أن يكون كلا الأمرين من أسباب النـزول فيكون سبب النـزول متقدم ومتعدد ونزول الآية متأخر عن ذلك.

يقول الطحاوي: فالله أعلم بالسبب الذي كان فيه نزول ما قد تلونا، غير أنه قد يجوز أن يكون نزول ما قد تلونا بعد أن كان جميع ما ذكرنا من سبب أبي طالب(
)، ومن سبب علي رضي الله عنه فيما كان سمعه من المستغفر لأبويه(
)، ومن زيارة النبي ( قبر أمه، ومن سؤال ربه عز وجل عند ذلك الإذن لـه في الاستغفار لها، فكان نزول ما تلونا جواباً عن ذلك كله(
).

ويقول السهيلي: وهو أن تكون الآية تأخر نزولها فنـزلت بالمدينة ناسخة(
) للاستغفار للمشركين، فيكون سبب نزولها متقدماً، ونزولها متأخراً، لا سيما وهي في سورة براءة، وبراءة من آخر ما نزل، فتكون هذه ناسخة للاستغفارين جميعاً(
).

وجوز هذا القول الطحاوي(
)، وابن العربي(
).

القول الثاني:

إن استغفار النبي ( كان للأحياء وذلك تأليفاً لقلوبهم ورجاء توبتهم، أما الذي لا يجوز وما جاء النهي عنه في الآية فهو الاستغفار للأموات الذين أغلق عنهم باب التوبة.

وروي هذا القول عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم(
) وهو ظاهر قول القرطبي(
) والنووي(
)، واستشهد لـه السهيلي برواية: (اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون)(
)، وجوزه ابن العربي(
)، وابن حجر(
).

القول الثالث:
إن استغفار النبي ( هو عبارة عن إسقاط حقه عنهم، وليس سؤالاً لإسقاط حق الله تعالى عنهم.

اختار هذا القول أبو حاتم(
) (
)، وجوزه ابن العربي(
).

قال أبو حاتم رضي الله عنه: يعني هذا الدعاء أنه قال يوم أحد لما شج وجهه قال: اللهم اغفر لقومي ذنبهم بي من الشج بوجهي، لا أنه دعاء للكفار بالمغفرة، ولو دعا لهم بالمغفرة لأسلموا في ذلك الوقت لا محالة(
).

القول الرابع:

إن استغفار النبي ( ليس لمغفرة ذنوبهم في الآخرة وإنما هو لدفع عقوبة المسخ والخسف في الدنيا عنهم، فالدعاء للمشركين كان لأمور الدنيا وليس للآخرة،كما قال تعالى: ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((
) وجوز هذا القول ابن العربي(
).

القول الخامس:

أن المراد بالاستغفار في الآية الصلاة وفي الحديث الدعاء لهم بالمغفرة وبذلك لا يكون هناك تعارض بين الآية والحديث.

واستدل لهذا القول بما روي عن عطاء بن رباح(
) قال: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل هذه القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا، لأني لم أسمع الله يحجب الصلاة إلا عن المشركين، يقول الله: ( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((
)(
).

القول السادس:

إن الاستغفار من النبي ( على سبيل الحكاية عمن تقدم من الأنبياء فالنبي ( يحكي حال نبي من الأنبياء ولم يكن يحكي عن حاله ويدل على ذلك:

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: كأني أنظر إلى النبي ( يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)(
).

فهذا الحديث يفسر ويوضح حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الذي يظهر فيه الإشكال، فحديث سهل مبهم وجاء حديث عبد الله ليوضح ويبين هذا الحديث وأن النبي ( يحكي حال نبي من الأنبياء قبله، فهو مبهم ليس فيه إيضاح كما في هذا الحديث الذي بيّن أن هذه الحال وهذا الدعاء هو حكاية النبي ( لحال نبي قبله.
قال القرطبي بعد ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وهذا صريح في الحكاية عمن قبله، لا أنه قاله ابتداء عن نفسه كما ظن بعضهم(
).

واختار هذا القول القرطبي(
)، وابن حجر(
).

الدراسـة والترجيح

كل الأقوال الواردة في دفع موهم التعارض بين الآية والحديث لها وجهاتها في دفع هذا الموهم، وكلها محتملة.

إلا أنه إذا علم وقت نزول الآية وتأخره عن ما جاء في الحديث، علم أنه لا يحتاج إلى مثل هذه التأويلات في معنى الحديث، والله تعالى أعلم.
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(�)  سورة الأنفال: الآية (17).


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في النفل، رقم (2738)، وعبد الرزاق في مصنفه (5/239)، والحاكم في مستدركه (2/241) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في الكبرى �(6/315).


قال ابن سيد الناس في عيون الأثر (1/264): والمشهور أن قول رسول الله ( (من قتل قتيل فله سلبه) إنما كان يوم حنين، وأما قوله ذلك يوم بدر وأحد، فأكثر ما يوجد من رواية من لا يحتج به، وانظر نصب الراية �(3/429-430).


(�)  انظر تفسير الطبري (9/254).


(�)  انظر المحرر الوجيز (6/249).


(�)  انظر الجامع لأحكام القرآن (7/366-367).


(�)  انظر البحر المحيط (4/476-477).


(�)  انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/451).


(�)  انظر فتح الرحمن (156).


(�)  انظر روح المعاني (9/184).


(�)  تفسير الطبري (9/254).


(�)  المحرر الوجز (6/249).


(�)  انظر معاني القرآن وإعرابه (2/406).


(�)  أحمد بن محمد بن إسماعيل  النحاس المرادي المصري، أبو جعفر النحوي، توفي سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (15/401)، وشذرات الذهب (4/203).


(�)  انظر إعراب القرآن (2/181).


(�)  منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي، أبو المظفر الحنفي ثم الشافعي، توفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (19/114)، وشذرات الذهب (5/394).


(�)  انظر تفسير القرآن للسمعاني (2/254).


(�)  انظر معالم التنـزيل (3/339).


(�)  انظر الكشاف (2/199).


(�)  انظر أنموذج الجليل (165).


(�)  انظر لباب التأويل (2/300).


(�)  إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي الشافعي، أبو الحسن المحدث المفسر، توفي سنة خمس وثمانين وثمانمائة بعد الهجرة، انظر شذرات الذهب (9/509)، والبدر الطالع (1/19).


(�)  انظر نظم الدرر (8/242).


(�)  انظر تفسير ابن كثير (4/30).


(�)  انظر فتح القدير (2/294).


(�)  انظر فتح البيان (5/148).


(�)  انظر محاسن التأويل (4/21).


(�)  محمد رشيد بن علي رضا محمد بن محمد بن منلا علي خليفة القلموني، البغدادي الأصل، توفي سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وألف بعد الهجرة، انظر معجم المؤلفين (9/310)، والأعلام (6/126).


(�)  انظر تفسير المنار (9/515-516).


(�)  انظر تفسير ابن سعدي (2/611).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (15/112).


(�)  انظر الفتوحات الإلهية (2/234).


(�)  أنموذج الجليل (165).


(�)  فتح القدير (2/294).


(�)  انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (15/40).


(�)  انظر التحرير والتنوير (9/93).


(�)  الجَرِيدَةُ بفتح الجيم وكسر الراء جمعها جَرائدُ، وجَرِيدٌ: هي أغصان النخل، انظر مختار الصحاح (56)، ولسان العرب (2/237).


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية(15/40).


(�)  يريد ما تقدم من الآيات في أمر المؤمنين بضرب أعناق الكافرين في قوله: ( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( سورة الأنفال: الآية (12).


(�)  التحرير والتنوير (9/293).


(�)  نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي، أبو الليث، توفي سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (16/322)، الأعلام (8/27).


(�)  انظر تفسير السمرقندي (2/13).


(�)  انظر التسهيل لابن جزي (2/114).


(�)  التسهيل لابن جزي (2/114).


(�)  انظر تفسير البيضاوي (3/53).


(�)  انظر تفسير أبي السعود (4/13).


(�)  علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي، توفي سنة خمسين وأربعمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (18/64)، وشذرات الذهب (5/218).


(�)  انظر تفسير الماوردي (2/304).


(�)  انظر تفسير الماوردي (2/304).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (15/112).


(�)  انظر الفتوح الإلهية (2/234).


(�)  انظر الروض الريان (1/78).


(�)  سورة الأنفال: الآية (17).


(�)  سبق تخريجه (24).


(�)  انظر ص (200).


(�)  انظر الدر المنثور (3/317).


(�)  انظر تفسير الطبري (9/256)، تفسير ابن أبي حاتم (5/1673).


(�)  حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي، صحابي جليل، توفي سنة أربع وخمسين بعد الهجرة، انظر أسد الغابة (2/58)، والإصابة (2/97).


(�)  انظر تفسير الطبري (9/255)، تفسير ابن أبي حاتم (5/1673)، الدر المنثور (3/317).


(�)  انظر تفسير الطبري (9/254)، الدر المنثور (3/316).


(�)  محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد الله القرشي الحجازي، من بني عبد مناف، تابعي ،انظر التاريخ الكبير (1/211)، والجرح والتعديل (8/63).


(�)  انظر تفسير الطبري (9/255)، الدر المنثور (3/317).


(�)  محمد بن كعب بن سليم القرظي الكوفي، تابعي، توفي سنة عشر ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (5/65)، وشذرات الذهب (2/46).


(�)  انظر تفسير الطبري (9/255)، الدر المنثور (3/317).


(�) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد الحجازي الكوفي، تابعي مفسر، توفي سنة سبع وعشرين ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (5/264)، وشذرات الذهب (2/119).


(�)  انظر تفسير الطبري (9/255).


(�)  انظر تفسير الطبري (9/256)، تفسير ابن أبي حاتم (5/1673)، الدر المنثور (3/316).


(�)  هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي المدني، سمع من كبار التابعين، توفي سنة ست وأربعين ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (6/34)، وشذرات الذهب (2/212).


(�)  انظر تفسير الطبري (9/255).


(�)  انظر تفسير ابن جرير (9/256)، وأحكام القرآن لابن العربي (2/844).


(�)  انظر تفسير الطبري (9/254).


(�)  محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي، صاحب التصانيف، توفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (20/197)، وشذرات الذهب (6/232).


(�)  انظر أحكام القرآن لابن العربي (2/845).


(�)  انظر المحرر الوجيز (6/249).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (15/113).


(�)  انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/368).


(�)  انظر تفسير البيضاوي (3/53).


(�)  انظر البحر المحيط (4/477).


(�)  انظر تفسير ابن كثير (4/31).


(�)  انظر لباب النقول (138).


(�)  انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/449).


(�)  انظر فتح القدير (2/295).


(�)  انظر روح المعاني (9/185).


(�)  انظر فتح البيان (5/148).


(�)  انظر تفسير المنار (9/516).


(�)  انظر التحرير والتنوير (9/294).


(�)  انظر تفسير القرآن للسمعاني (2/255)، معالم التنـزيل (3/339)، تفسير القرآن للعز بن عبد السلام (1/528)، مجموع فتاوى ابن تيمية (2/332، 375)، لباب التأويل (2/300-301)، زاد المعاد �(3/163).


(�)  تفسير المنار (9/516).


(�)  التحرير والتنوير (9/294).


(�)  انظر تفسير الطبري تحقيق محمود شاكر (13/447-448)، وتفسير ابن أبي حاتم (5/1673) والدر المنثور   (3/317).


(�)  انظر تفسير الطبري (9/256)، والدر المنثور (3/317).


(�)  سورة الأنفال: الآية (17).


(�)  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/1673).


(�)  سبق تخريجه ص (50).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (9/255)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/1672)، والطبراني في الكبير (3/203) رقم (3127).


(�)  العِير: بكسر العين: هي القافلة من الإبل والدواب التي تحمل الأحمال والطعام أو التجارة، انظر مشارق الأنوار   (2/134)، والنهاية في غريب الحديث (3/329).


(�)  سورة الأنفال: الآية (17).


(�)  أخرجه الطبراني في الكبير (4/174)، وعزاه ابن كثير في تفسيره (4/15) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه،


 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/74): رواه الطبراني وإسناده حسن.


(�)  سورة الأنفال: الآية (17).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (9/255).


(�)  سورة الأنفال: الآية (17).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (9/255)، وقال عنه أحمد العليمي في مرويات غزوة بدر (216): هذا الإسناد فيه انقطاع فهو موقوف على السدي إلا أن الهيثمي في مجمع الزوائد (6/84) رواه موصولاً فقال: وعن ابن عباس أن النبي ( قال لعلي: (ناولني كفًا من حصى) فناوله فرمى به وجوه القوم فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء فنـزلت: ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( ( الآية.


(�)  تفسر المنار (9/516).


(�)  مفاتيح الغيب (15/113)، وانظر المحرر الوجيز (6/251)، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/367)، والبحر المحيط (4/477)، وفتح القدير (2/294)، و تفسير المنار (9/516).


(�)  سورة الأنفال: الآية (17).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (5/1673).


(�)  تفسير ابن كثير (4/31)، وانظر مفاتيح الغيب (15/113)، وغرائب القرآن للنيسابوري (9/135).


(�)  سورة الأنفال: الآية (17).


(�)  سبق تخريجه ص (37).


(�)  انظر معاني القرآن وإعرابه (2/406-407).


(�)  انظر إعراب القرآن للنحاس (2/181).


(�)  انظر تفسير السمرقندي (2/13).


(�)  انظر تفسير القرآن للسمعاني (2/255).


(�)  انظر الكشاف للزمخشري (2/119).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (15/112).


(�)  انظر تفسير القرآن للعز بن عبد السلام (1/528)، وفوائد في مشكل القرآن (127).


(�)  انظر أنموذج الجليل (165).


(�)  انظر تفسير البيضاوي (3/54).


(�)  انظر تفسير النسفي (2/142).


(�)  انظر لباب التأويل (2/301).


(�)  انظر التسهيل لابن جزي (2/115).


(�)  انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (2/332، 375).


(�)  انظر زاد المعاد (3/163).


(�)  انظر الروض الريان (1/78).


(�)  انظر تفسير ابن كثير (4/30).


(�)  انظر فتح الباري (13/663) .


(�)  انظر نظم الدر للبقاعي (9/243).


(�)  انظر تفسير أبي السعود (4/13).


(�)  انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/450 – 451 ).


(�)  انظر الفتوحات الإلهية (2/235).


(�)  انظر روح المعاني (9/185).


(�)  انظر محاسن التأويل للقاسمي (4/21).


(�)  انظر تفسير المنار (9/516 – 517).


(�)  انظر تفسير ابن سعدي (2/611).


(�)  انظر التحرير والتنوير (9/294 – 296).


(�)  سورة الأنفال: الآية (17).


(�)  معاني القرآن وإعرابه (2/406 – 407).


(�)  سبق تخريجه ص (50).


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية (2/375).


(�)  انظر المحرر الوجيز (6/249).


(�)  انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/367).


(�)  انظر فتح الرحمن لزكريا الأنصاري (156).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (7/366-367).


(�)  انظر تفسير الطبري (9/254).


(�)  محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم الباقلاني البصري المالكي، أبو بكر، صاحب التصانيف، توفي سنة ثلاث وأربعمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (17/190)، وشذرات الذهب (5/20).


(�)  انظر الانتصار للقرآن (2/753).


(�)  تفسير الطبري (9/254).


(�)  نفس المصدر السابق (9/254). 


(�)  أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني العبسي، أبو العباس، علامة الأدب، توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (14/5)، شذرات الذهب (3/383).


(�)  انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/368)، وفتح القدير (2/295)، وفتح البيان (5/149).


(�)  انظر إعراب القرآن للنّحاس (2/181).


(�)  أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي، توفي سنة أربعين وأربعمائة بعد الهجرة، انظر بغية الوعاة (1/351)، والوافي بالوفيات (7/256).


(�)  انظر المحرر الوجيز (6/250).


(�)  المحرر الوجيز (6/250).


(�)  معمر بن المثنى التيمي الرقَّاشي البصري، اللغوي النحوي، توفي سنة عشر ومائتين بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (9/445)، شذرات الذهب (3/50).


(�)  انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة (1/244).


(�)  انظر البحر المحيط (4/477).


(�)  انظر المحرر الوجيز (4/250).


(�)  انظر تفسير القرآن للعزّ بن عبد السلام (1/529).


(�)  البحر المحيط (4/477).


(�) انظر البحر المحيط (4/477).


(�)  انظر الروض الأنف (3/81) .


(�)  سورة الأنفال: آية (24).


(�)  ضِراط بكسر الضاد مصدر الضُّرَاطُ: هو صوت الفْيخِ المعروف، أي ما يخرج من الدُّبر من صوت، انظر لسان العرب (8/52).


(�)  التَثَّويب: يقع على النداء والأذان، والدعاء إلى الصلاة والإعلام بها، وأصل التثويب: الدعاء ويقع على الإقامة، لأنها رجوع وعود للنداء والدعاء إليها، وهو المراد في هذا الحديث، انظر مشارق الأنوار (1/173)، النهاية في غريب ا لحديث (1/226).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان، باب فضل التأذين، رقم(608)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، رقم(389).


(�)  انظر مرقاة المفاتيح (2/347، 348).


(�)   أي الشيطان في الحديث.


(�)  سورة الأنفال: آية (24).


(�)  مرقاة المفاتيح (2/347، 348).


(�)  فيض القدير (1/542).


(�)  سورة الأنفال: آية (33).


(�)  سبق تخريجه ص (34).


(�)  فتح الباري (6/363).


(�)  والذي يظهر أن الصحيح في قول ابن العربي (أن الآية بعد الحديث) من أجل ألا يكون هناك تناقض بين أول  قوله وآخره، كما هو مطبوع في كتابه عارضة الأحوذي، طبعة دار الفكر (12/140)، ودار الكتب العلمية    (12/100)، وانظر للتأكد من الصحيح فتح الباري (6/363)، وفيض القدير (5/211)، وفتح الملهم �(2/447)، بنص (أن الآية نزلت بعد هذه القصة) أي الحديث، والله تعالى أعلم.


(�)  عارضة الأحوذي (12/140).


(�)  سورة الأنفال: آية (33).


(�)  السَّلَى بفتح السين وتشديدها: الجلدة الرقيق التي يكون فيه الولد من الناس والخيل والدواب، انظر معجم مقاييس اللغة (466)، ولسان العرب (6/353).


(�)  سبق تخريجه ص (52).


(�)  انظر تفسير الطبري (9/297).


(�)  انظر تفسير السمرقندي (2/19).


(�)  انظر تفسير الماوردي (2/313).


(�)  انظر تفسير البغوي (3/354).


(�)  انظر المحرر الوجيز (6/281).


(�)  انظر أنموذج الجليل (178).


(�)  انظر تفسير ابن كثير (4/50).


(�)  انظر فتح الرحمن (157).


(�)  انظر الفتوحات الإلهية (2/242).


(�)  انظر محاسن التأويل (4/33).


(�)  انظر تفسر ابن سعدي (2/616).


(�)  تفسير الطبري (9/298).


(�)  المحرر الوجيز (6/281).


(�)  سورة الأنفال: آية (34).


(�)  تفسير ابن كثير (4/50)، وانظر معاني القرآن للزجاج (2/412).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (9/296)، و ابن أبي حاتم في تفسيره (5/1692، 1693)، وعزاه السيوطي �(3/331) إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في الدلائل.


(�)  علي بن أحمد بن محمد بن على الواحدي النيسابوري، أبو الحسن الشافعي، توفي سنة ثمان وتسعين وأربعمائة بعد الهجرة، انظر  طبقات المفسرين للأدنَه وي (127)، وشذرات الذهب (5/291).


(�)  انظر الوسيط (2/458).


(�)  انظر الكشاف (5/124).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (15/127).


(�)  انظر تفسير البيضاوي (3/58).


(�)  انظر تفسير النسفي (2/147).


(�)  انظر لباب التأويل (2/309).


(�)  انظر البحر المحيط (4/489).


(�)  انظر تفسير أبي السعود (4/19).


(�)  انظر فتح القدير (2/304).


(�)  انظر روح المعاني (9/200).


(�)  انظر فتح البيان (5/167).


(�)  سورة التوبة: آية (14).


(�)  مفاتيح الغيب (15/127).


(�)  انظر فتح الرحمن (157).


(�)  سورة الأنفال: آية (34).


(�)  انظر تفسير الطبري (9/297)، تفسير ابن أبي حاتم (5/1693)، المحرر الوجيز (6/286)، زاد المسير �(3/352).


(�) نفس المصادر السابق . 


(�) سبق تخريجه ص (53).


(�)  انظر صحيح البخاري كتاب الاستسقاء، باب دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم: (اجعلها سنين كسني يوسف)، رقم (1006)، (1007)، وباب إذا استشفع المشركون المسلمين عند القحط، رقم (1020).


(�)  انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/468)، وروح المعاني (9/200)، وتفسير المنار (9/546).


(�)  روح المعاني (9/200).


(�)  سورة الأنفال: آية (34).


(�)  سورة الأنفال: آية (33).


(�)  تفسير الطبري (9/298)، وانظر المحرر الوجيز (6/286)، وروح المعاني (9/201).


(�)  سورة الأنفال: آية (38).


(�)  سبق تخريجه ص (27).


(�)  مرقاة المفاتيح (5/209).


(�)  فتح الباري (1/133).


(�)  سورة الأنفال: آية (41).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما جاء في خبر مكة، رقم (3023)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/121)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (8/17) إسناده حسن.


(�)  العَنْوةُ: القهر، وفتحت هذه البلدةُ عَنْوةً أي: فتحت بقتال، انظر معجم مقاييس اللغة (678)، ولسان العرب �(9/443) . 


(�)  انظر الأموال لأبي عبيدة (69-73) شرح معاني الآثار (3/311، 332)، أحكام القرآن لابن العربي (3/277)، التجريد لنفع العبيد (4/263)، الأحكام السلطانية للماوردي (255).


(�)  انظر رسالتان في معنى القياس (81).


(�)  انظر زاد المعاد (3/377).


(�)  انظر فتح الباري (8/17).


(�)  انظر نيل الأوطار (8/28).


(�)  انظر أضواء البيان (2/333).


(�)  صحيح البخاري، كتاب الديات، باب من قتل لـه قتيل فهو بخير النظرين، رقم (6880).


(�)  صحيح مسلم، كتاب الحج، رقم (1354).


(�)  صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب أمان النساء وجوارهن، رقم (3171)، صحيح مسلم، كتاب الحيض، رقم (336).


(�)  الأوبَاش: هم الأخلاط من الناس السفلة، انظر غريب الحديث لأبي عبيد (3/189)، ومشارق الأنوار(2/349).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير ، رقم (1780) .


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، رقم (2683) باختصار، والنسائي في سننه، كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد، رقم (4067) بطوله، والبيهقي في السنن الكبرى �(7/40)، والحاكم في المستدرك (2/62) وصححه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/168-169): رواه أبو داود باختصار.


(�)  انظر فتح الباري (8/16-17)، أضواء البيان (2/333-336).


(�)  الفَيْءُ: هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد ، انظر الصحاح (1/49), لسان العرب (10/361).


(�)  انظر الأم (7/361، 362)، وشرح النووي لصحيح مسلم (12/467).


(�)  انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى (189)، وزاد المعاد (377-380).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، رقم (1780) من حديث أبي هريرة.


(�)  انظر فتح الباري (8/17).


(�)  المصدر السابق (8/17).


(�)  سبق تخريجه ص (222).


(�)  الرِباع بكسر الراء: جمع رِبع وهو المنـزل، انظر مشارق الأنوار(1/349)، و النهاية في غريب الحديث �(2/189).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي ( الفتح، رقم (4282)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، رقم (1351).


(�)  انظر شرح صحيح مسلم للنووي (9/480).


(�)  سبق تخريجه ص (225).


(�)  مَرُّ الظَّهْرَان بفتح الميم وتشديد الراء وبالظاء المعجمة المفتوحة، موضع يبعد عن الكعبة ستة عشر ميلاً، انظر معجم ما استعجم (4/1212)، والروض المعطار (531).


(�)  انظر رسالتان في معنى القياس (81-82).


(�)  سورة الأنفال: آية (60).


(�)  سبق تخريجه ص (29).


(�)  انظر تفسير الطبري (10/42-43).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (15/148).


(�)  انظر تفسير البيضاوي (3/65).


(�)  انظر لباب التأويل (2/322).


(�)  انظر شرح الطيبـي للمشكاة (8/2665).


(�)  انظر البحر المحيط (4/511).


(�)  انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/497).


(�)  انظر مرقاة المفاتيح (7/424).


(�)  انظر روح المعاني (10/25).


(�)  انظر فتح البيان (5/201-202).


(�)  انظر تفسير المنار (10/53-54).


(�)  انظر تفسير التحرير والتنوير (10/55).


(�)  انظر تفسير الطبري (10/42)، والوسيط (2/468)، ومعالم التنـزيل (3/371)، والكشاف (2/132)، ومفاتيح االغيب (15/148)، والبحر المحيط (4/511) وغيرهم.


(�)  أخرجه الترمذي في سننه كتاب الحج، باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج رقم (889) وصححه، والنسائي في سننه، كتاب الحج، باب فرض الوقوف بعرفة رقم (3016)، وباب فيمن يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (3044)، وابن ماجه في سننه كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (3015)، وأحمد في مسنده (4/309، 335)، والنسائي في الكبرى (2/424، 432، 462)، وابن خزيمة في صحيحه (4/257)، والحاكم في المستدرك (1/635)، (2/305)، والبيهقي في الكبرى �(5/173) كلهم عن عبد الرحمن بن يعمر الديلمي.


(�)  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم (4252)، وأحمد في مسنده (1/376، 423، 433)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/154)، وابن حبان في صحيحه (2/377) عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (2/379) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.


(�)  مفاتيح الغيب (15/148).


(�)  انظر شرح صحيح مسلم للنووي (13/57).


(�)  انظر فتح القدير (2/320).


(�)  شرح صحيح مسلم للنووي (13/57).


(�)  فتح القدير (2/320).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، رقم (1919).


(�)  المُنْبِل: الذي يقوم عند الرامي فيناوله سهما بعد سهم أو يرد عليه النبل من الهدف، انظر الفائق (3/402)، والنهاية في غريب الحديث (4/308)، (5/9).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه  كتاب الجهاد، باب في الرمي، رقم (2513)، والترمذي في سننه، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الجهاد، رقم (1639)، وابن ماجه في سننه، كتاب الجهاد، باب الرمي في سبيل الله، رقم (2811)، وأحمد في مسنده (4/148)، والنسائي في الكبرى (3/20)، (3/39)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/13، 218)، وشعب الإيمان (4/44)، والحاكم في المستدرك (2/104) وقال:حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على الاختصار صحيح على شرط مسلم.


(�)  سورة الأنفال: آية (67-68).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب السير، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، رقم (1567) وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة، وأخرجه النسائي في الكبرى (5/200)، وابن حبان في صحيحه (11/118)، وصححه ابن حجر في الفتح (7/439).


(�)  قال ابن عطية في المحرر الوجيز (6/380): ومما يدل على حرص بعضهم على المال قول المقداد حين أمر رسول الله ( بقتل عقبة بن أبي معيط: (أسيري يا رسول الله ) ، وقول مصعب بن عمير للذي يأسر أخاه: (شد يدك عليه فإن له أمّاً موسرة).


(�)  انظر الانتصار للقرآن (2/762).


(�)  انظر المحرر الوجيز (6/380-381).


(�)  المحرر الوجيز (6/380).


(�)  سورة الأنفال: آية (67).


(�)  شرح الطيبـي (9/2748).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، رقم (1763)، عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم.


(�)  سورة الأحزاب: آية (28).


(�)  سورة البقرة: آية (102).


(�)  شرح الطيببي (9/2748).


(�)  مرقاة المفاتيح (7/529).


(�)  انظر كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة (3/910).


(�)  انظر مرقاة المفاتيح (7/529).


(�)  كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة (3/910).


(�)  انظر ص (231)، وانظر شرح الطيببي (9/2748-2749).


(�)  سورة الأنفال: آية (67).


(�)  سبق تخريجه ص (233).


(�)  سورة الأنفال: آية (67).


(�)  انظر ص (231، 234).


(�)  سورة الأنفال: آية (68).


(�)  سورة الأنفال: آية (67).


(�)  سورة الأنفال: آية (69).


(�)  سبق تخريجه ص (233).


(�)  انظر شرح مشكل الآثار (8/359-363)، ومعتصر المختصر (1/233).


(�)  المرادبهم بنو آدم ، انظر تحفة الأحوذي (8/377) .


(�)  سورة الأنفال: آية (68-69).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأنفال، رقم (3085)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، غريب من حديث الأعمش، وأخرجه أحمد في مسنده (2/252) ، والنسائي في الكبرى �(6/352)، وابن حبان في صحيحه (11/134)، والبيهقي في الكبرى (6/290).


(�)  سورة التوبة: الآية (1-2).


(�)  سبق تخريجه ص (31).


(�)  سورة التوبة: آية (4).


(�)  انظر تفسير الطبري (10/82-84)، وانظر ص (238).


(�)  انظر تفسير الطبري (10/81-82).


(�)  انظر تفسير الطبري (10/83)، وتفسير ابن أبي حاتم (6/1750).


(�)  محمد بن السائب بن بشر  الكلبي الشيعي الكوفي، المفسر توفي سنة ست وأربعين ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (6/248)، شذرات الذهب (2/211).


(�)  انظر تفسير الطبري (10/80)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/65)، وتفسير ابن كثير (4/102).


(�)  انظر تفسير ابن كثير (4/102).


(�)  انظر تفسير الطبري (10/84).


(�)  انظر تفسير الطبري (10/80-81، 84).


(�)  انظر تفسير ابن كثير (4/102).


(�)  تفسر الطبري (10/84).


(�)  سورة التوبة: آية (19).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، رقم (1879).


(�)  انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/89).


(�)  انظر تفسير القاسمي (4/97).


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/89).


(�)  تفسير القاسمي (4/97).


(�)  سورة التوبة: آية (28).


(�)  سبق تخريجه ص (30).


(�)  الرَّهْطٌ جمع ليس له واحد: وهم الرجال دون العشرة، انظر مختار الصحاح (130)، ولسان العرب (5/343).


(�)  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/414)، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/526)، والحديث مرسل عن الحسن ورواه البيهقي في السنن الكبرى موصولاً عن عثمان بن أبي العاص (2/444-445).


(�)  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/414).


(�)  انظر الأم (1/54)، شرح مسلم للنووي (12/435)، أحكام القرآن للشافعي (401).


(�)  انظر الإنصاف (4/242)، المغني (13/245-247)، الفروع لابن مفلح (6/276).


(�)  انظر ص (242).


(�)  صحيح البخاري كتاب الصلاة، باب دخول المشرك المسجد.


(�)  مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/414).


(�)  السنن الكبرى للبيهقي (2/444).


(�)  انظر أحكام القرآن لابن العربي (2/470)، ومواهب الجليل (3/381)، والخرشي مختصر خليل (1/174).


(�)  انظر المغني (13/245-247)، والفروع لابن مفلح (6/276)، والآداب الشرعية (3/393).


(�)  سورة التوبة: آية (17).


(�)  سورة التوبة: آية (18).


(�)  سورة النور: آية (36).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، رقم (232)، وابن خزيمة في صحيحه (2/284)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/442)من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه المنذري في مختصر أبي داود (1/158).


(�)  السنن الكبرى للبيهقي (10/127).


(�)  انظر أحكام القرآن للجصاص (3/131)، وفتح القدير شرح الهداية (7/269)، (10/63)، وتبيين الحقائق �(6/30).


(�)  انظر تفسير الطبري (10/134-136)، وتفسير ابن أبي حاتم (6/1777)، ولباب النقول في أسباب النـزول �(150-151).


(�)  انظر ص (242).


(�)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده(3/392)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/1775)، وعزاه السيوطي (3/408) في الدُّر إلى الإمام أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه، وقال ابن كثير في تفسيره (4/131): تفرد به أحمد مرفوعاً، والموقوف أصح إسناداً.


(�)  أهل الذمة: هم من كان له عهد أمان مع المسلمين كاليهود والنصارى والمجوس في دار الإسلام، انظر المعجم الموسوعي للديانات والعقائد لسهيل زكار (1/137)، و أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام لعبد الكريم زيدان (20).


(�)  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/53)، والطبري في تفسيره (10/137)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/  1775)، وعزاه السيوطي (3/408) في الدُّر إلى عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (10/134)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/1777) عن أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، لأنه تغير آخر عمره، انظر تهذيب الكمال (12/115-121)، والتقريب، رقم (2624)، وأخرجه الطبري في تفسيره (10/134) من طريق علي عن ابن عباس، وعلي هو علي بن أبي طلحة متكلم فيه قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب رقم (4754): صدوق قد يخطئ.


وقيل: إنه لم يسمع من ابن عباس، وروايته عنه مرسلة، انظر تهذيب الكمال (20/490-494).


(�)  سورة التوبة: آية (28).


(�)  سورة التوبة: آية (29).


(�)  سبق تخريجه ص (29).


(�)  انظر تبيين الحقائق (3/277)، وحاشية ابن عابدين (3/268)، وبداية المجتهد (1/404)، والمقدمات على المدونة (1/285)، ومغني المحتاج (4/244)، وروضة الطالبين (10/304)، والمغني (13/207)، والمبدع �(3/404)، والأموال لأبي عبيدة (31/40)، والمحلى (7/562)، والإفصاح (9/199).


(�)  سورة التوبة: الآية (29).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، رقم (1429)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم (1033).


(�)  انظر أحكام القرآن لابن العربي (2/924).


(�)  انظر أحكام القرآن للقرطبي (8/109).


(�)  أحكام القرآن لابن العربي (2/924).


(�)  سورة التوبة: الآية (34).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم (991).


(�)  الصفراء المراد بها: الذهب، انظر مشارق الأنوار (2/63)، والنهاية في غريب الحديث (3/37).


(�)  البيضاء المراد بها: الفضة، انظر مشارق الأنوار (2/63)، والنهاية في غريب الحديث (3/37).


(�)  أخرجه أحمد في مسنده (5/168)، والطبري في تفسيره (10/150)، وفي تهذيب الآثار مسند ابن عباس رقم   (428) وابن مردويه في تفسيره كما في تخريج الزيلعي للكشاف (2/71، 72)، والبيهقي في الكبرى (4/  144) وقال: كذا قاله عثمان بن جبلة عن شعبة ورواه ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الواحد وقال أبو داود: عن شعبة عن عبد الواحد بن فلان أو فلان بن عبد الواحد وقال معاذ: عن شعبة عن  ابن �عبد الواحد، قال البخار ي: فيه نظر. وقال عنه الذهبي في الميزان (4/394): يروى عن شعبة عن أبي المجيب بحديث منكر، وانظر تعجيل المنفعة لابن حجر، رقم (1385)، وأخرجه الطبراني في الكبير (8/143) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وفيه بقية وهو مدلس ، انظر  مجمع الفوائد (3/125).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، رقم (3094) وقال: هذا حديث حسن، سألت محمد بن إسماعيل، فقلت لـه: سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان، فقال: لا، وأخرجه ابن ماجه في  =   = سننه كتاب النكاح، باب فضل النساء، رقم (1856)، وأخرجه الطبري في تفسيره (10/150)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/1789)، ووصله أحمد في مسنده (5/278، 282) عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان، والطبراني في الأوسط (2/376)، وفي الصغير (2/121)، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/181): أخبر محمد بن يحيى قال: سمعت أحمد بن حنبل وذكر أحاديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان فقال: لم يسمع سالم من ثوبان، ولم يلقه، وبينهما معدان بن أبي طلحة، وليست هذه الأحاديث بصحاح. وانظر المراسيل لابن أبي حاتم (79-80)، ومصباح الزجاجة للبوصيري (2/69) والحديث لـه روايات أخرى من حديث بريدة عند ابن مردويه في تفسيره انظر تخريج الزيلعي لأحاديث الكشاف (2/70)، ومن حديث عبد الله بن أبي الهذيل عند أحمد في مسنده (5/366)، وغيرها من الروايات ولعله بتعدد رواياته يرتقي إلى الحسن لغيره، والله أعلم.


(�)  أخرجه أحمد في مسنده (5/252، 253، 258)، وعبد الرزاق في مصنفه (25/274)، وابن أبي الجعد في مسنده (1008)، والطبراني في الكبير (8/260)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/240): رواه كله أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وقد وثق، وانظر (3/125).


(�)  كعمر بن الخطاب، وابن عمر، وجابر، وابن عباس وغيرهم، انظر تفسير الطبري (10/149، 153)، وتفسير ابن أبي حاتم (6/1788)، والاستذكار لابن عبد البر (9/125-127).


(�)  كعكرمة والسدي وغيرهما انظر تفسير الطبري (10/149)، وتفسير ابن أبي حاتم (6/1789)، والمحرر الوجيز �(6/475).


(�)  كالطبري في تفسيره (10/151)، وابن عبد البر في الاستذكار (9/128)، والبغوي في معالم التنزيل (4/43)، والزمخشري في الكشاف (2/150)، وابن عطية في تفسيره (6/478)، والرازي في مفاتيح الغيب (16/37)، والشوكاني في فتح القدير (2/356)،والألوسي في روح المعاني (10/87)، والشنقيطي في أضواء البيان �(2/386) وغيرهم.


(�) انظر قول ابن عمر رضي الله عنهما ص (255).


(�)  الاستذكار (9/124).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم (987).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الزكاة في الإسلام رقم (46)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، رقم (100).


(�)  انظر الأوضَاح جمع وضح وهي الحلي، انظر مختار الصحاح (341)، ولسان العرب (15/324).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب الكنـز ما هو؟وزكاة الحلي رقم (1564)، والحاكم في المستدرك (1/390)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/83) والحديث في إسناده انقطاع لأن عطاء لم يسمع من أم سلمة، انظر العلل لابن المديني رقم (88)، والمراسيل لابن أبي حاتم (155)، وتهذيب التهذيب (7/203)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (559)، قال ابن عبد البر (9/126): وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال فإنه يشهد بصحته ما قدمنا ذكره) يقصد أقوال الصحابة في ذلك وهي ما سوف أذكرها بعد هذه  الأحاديث.


(�)  أخرجه أحمد في المسند (4/197، 202)، والحاكم في مستدركه (2/2) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وانظر غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، رقم (454).


(�)  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/108).


(�)  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/106)، والطبري في تفسيره (10/149)، والبيهقي في السنن الكبرى �(4/82).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (10/149)، وابن أبي شيبة في مصنفه عن عكرمة عن ابن عباس (3/190).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (10/149)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/1789).


(�)  سورة التوبة: الآية (103).


(�) عراك بن مالك الغفاري المدني، تابعي، توفي بعد المائة الأولى من الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (5/63)، شذرات الذهب (2/11).


(�)  عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي، أمير المؤمنين، الخليفة العادل، توفي سنة إحدى ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (5/114)، شذرات الذهب (2/5).


(�)  حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صبهان الأزدي الدوري، أبو عمر المقرئ، توفي سنة ست وأربعين ومائتين بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (11/541)، شذرات الذهب (3/212).


(�)  انظر الاستذكار (9/128-129).


(�)  انظر البحر المحيط (5/36).


(�)  انظر فتح الباري (3/345).


(�)  سورة التوبة: الآية (34).


(�)  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنـز، رقم (1404).


(�)  سورة التوبة: الآية (103).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (6/1789).


(�)  سورة البقرة: الآية (219).


(�)  فتح الباري (3/344).


(�)  جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن مليل بن صُعير بن حرام الغفاري، صحابي جليل، توفي سنة اثنين وثلاثين بعد الهجرة، انظر أسد الغابة (6/96)، والإصابة (7/105).


(�)  انظر تفسير الطبري (10/150)، و الاستذكار (9/122)، والمحرر الوجيز (6/475)، وفتح الباري (3/344).


(�)  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/109)، والطبري في تفسيره (10/150)، وابن أبي حاتم في تفسيره �(6/1788).


(�)  الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو محمد صاحب التفسير، توفي سنة اثنتين ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (4/598)، شذرات الذهب (2/18).


(�)  ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (9/123) وبحثت عنه فلم أجده في المصادر الأصلية على حسب اطلاعي.


(�)  انظر ص (252).


(�)  انظر تفسير الطبري (10 / 149- 153)، الاستذكار (9/125-127)، معالم التنـزيل (4/43)، المحرر الوجيز (6/475)، مفاتيح الغيب (16/36).


(�)  تفسير الطبري (10/151-152).


(�)  معالم التنـزيل للبغوي (4/43).


(�)  سورة التوبة: آية (36).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الملاحم، باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة، رقم (4302)، و النسائي في سننه، كتاب الجهاد، باب غزوة الترك، رقم (3176)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/176)، وقال المنذري في مختصره (6/166): وأخرجه النسائي أتم منه، وأبو سُكينة هذا روى حديثه يحيى بن أبي عمرو الشيباني، ولم أجده من رواية غيره ولا مَنْ سمَّاه،. وقال الذهبي في لسان الميزان (2/496) : زياد بن مليك أبو سكينة شيخ مستور ما وثق ولا ضعف فهو جائز الحديث. وقال الزرقاني في مختصر المقاصد الحسنة (53): حسن.


(�)  سورة التوبة: آية (36).


(�)  أخرجه الإمام مالك في الموطأ (1/183)، والإمام الشافعي في مسنده (209)، وعبد الرزاق في مصنفه �(6/68)، (10/329)، وابن أبي شيبة في مصنفه (12/243)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/172)، �(9/189) كلهم عن محمد بن علي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ابن عبد البر في التمهيد (7/97): هذا حديث منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف، رواه أبو علي الحنفي عن مالك فقال فيه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده وهو مع هذا أيضاً منقطع لأن علي بن حسين لم يلق عمر ولا �عبد الرحمن بن عوف، ثم قال (7/98): ولكن معناه متصل من وجوه حسان، وقال ابن حجر في الفتح �(6/314): وهذا منقطع مع ثقة رجاله، وانظر تلخيص الحبير (3/172).


(�)  انظر شرح الطيبـي على المشكاة (11/3431)، مرقاة المفاتيح (9/320)، فيض القدير (3/708)، عون �المعبود (11/409)، وبحثت عن كلام الخطابي في مظان كتبه فلم أجده.


(�)  شرح الطيبـي على المشكاة (11/3431).


(�) نور الدين محمد بن عبد الهادي التتوي السندي ثم المدني، أبو الحس، توفي سنة ثمان وثلاثين ومائة بعد الألف للهجرة، انظر معجم المؤلفين (4/282)، والأعلام (6/253).


(�)  حاشية السندي على سنن النسائي (زهر الربى على المجتبى) (6/44).


(�)  سورة التوبة: الآية (39).


(�)  سورة التوبة: الآية (41).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب الجهاد بإذن الأبوين، رقم (3004)، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والأدب، رقم (2549).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم (527)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان رقم (85).


(�)  عمدة القاري (14/25)، وانظر بدائع الصنائع (7/98)، البحر الرائق (5/122)، تبيين الحقائق (3/241)، المعونة (1/602-603)، حاشية الخراشي (3/111)، بلغة السالك (2/178)، الأم (4/163)، روضة الطالبين (10/211، 214)، المغني (13/25-27)، الفروع (6/198)، حاشية الروض المربع (4/261).


(�)  شرح السنة للبغوي (10/378)، وانظر فتح الباري (6/170).


(�)  بداية المجتهد لابن رشد (1/381)، وانظر الاستذكار (14/96)، ومراتب الإجماع لابن حزم (119)، والمحلى   (7/292)، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (528).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم الفرائض والأحكام، رقم (7257) بنحوه عن علي رضي الله عنه، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة رقم (1839) بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما (1840) بنحوه عن علي رضي الله عنه.


(�)  شرح مشكل الآثار (5/366).


(�)  سورة التوبة: الآية (53).


(�)  سلَفت وأسلَفت بفتح اللام قدمت والمراد هنا: ما قدمت من عمل صالح ،انظر الغريبين في القرآن والحديث �(3/918)، ومشارق الأنوار (2/271).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم، رقم (5992)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، رقم (123).


(�)  أخرجه النسائي في سننه، كتاب الإيمان، باب حسن إسلام المرء، رقم (5001) وأخرجه البخاري معلقاً في كتاب الإيمان، باب حسن إسلام المرء، رقم (41) ولكن بدون ذكر لكتابة الحسنات، قال ابن حجر في الفتح �(1/133): هكذا ذكره معلقاً، ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب، وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح فقال عقبه: أخبرنا النضروي هو العباس بن الفضل قال: حدثنا الحسن بن إدريس قال: حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك به، وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم حدثنا مالك، فذكره أتم مما هنا كما سيأتي، وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن رافع والبزار من طريق إسحاق الفروي والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب والبيهقي في الشعب من طريق إسماعيل بن أبي أويس كلهم عن مالك، وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن مالك، وذكر أن معن بن عيسى رواه عن مالك فقال: عن أبي هريرة بدل أبي سعيد، وروايته شاذة، ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً، ورويناه في الخلفيات ، وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره، وقال الخطيب: هو حديث ثابت، وذكر البزار أن مالكاً تفرد بوصله.


وانظر شرح مسلم للنووي (2/306-307)، وعمدة القارئ (1/250).


(�)  إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحربي، أبو إسحاق الحافظ، توفي سنت خمس وثمانين ومائتين بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (13/356)، شذرات الذهب (3/355).


(�)  انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/406)، أحكام القرآن للقرطبي (8/151)، فتح الباري (1/134)، وعمدة القارئ (1/253).


(�)  انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/99).


(�)  علي بن محمد بن منصور بن أبي القاسم  الجذامي الإسكندراني، المعروف بالمنير، توفي سنة خمس وتسعين وستمائة بعد الهجرة، انظر شجرة النور الزكية (188)، هدية العارفين (1/714).


(�)  انظر فتح الباري (1/134)، عمدة القارئ (1/253).


(�)  انظر شرح النووي على صحيح مسلم (1/306-307).


(�)  انظر أحكام القرآن للقرطبي (8/151).


(�)  انظر فتح الباري (1/134).


(�)  أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد القسطلاني المصري الشافعي ، أبو العباس الحافظ ، توفي سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة للهجرة ، انظر شذرات الذهب (3/355)،والكواكب السائرة (1/126).


(�)  انظر إرشاد الساري (1/127).


(�)  أي أن الكافر لا يثاب بعد الإسلام على أعماله الصالحة التي عملها قبل الإسلام، انظر شرح صحيح مسلم للنووي (1/306-307).


(�)  هذا من كلام ابن حجر رحمه الله.


(�)  فتح الباري (1/134).


(�) انظر ص (266).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، رقم (214).


(�)  المعلم بفوائد مسلم (1/206-207).


(�)  انظر المعلم بفوائد مسلم (1/207).


(�)  المصدر السابق (1/207).


(�)  انظر شرح مشكل الآثار (11/153).


(�)  صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين، رقم (2808).


(�)  كشف المشكل من حديث الصحيحين (4/65).


(�) انظر  المعلم بفوائد مسلم (1/207).


(�)  المصدر السابق (1/207).


(�)  انظر إكمال المعلم (1/416).


(�)  انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/99)، فتح الباري (1/134)، عمدة القاري (1/250)، وإرشاد الساري (1/128).


(�)  انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/99).


(�)  انظر شرح صحيح مسلم للنووي (2/307).


(�)  انظر فتح الباري (1/134)، وعمدة القاري (1/253).


(�)  انظر فتح الباري (1/134).


(�)  شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/99).


(�)  شرح صحيح مسلم للنووي (2/307).


(�)  سورة التوبة: آية (60).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم (1703).


(�)  كخ بفتح الكاف أو كسرها وإسكان الخاء: كلمة زجر للصبي عمَّا يريد أخذه، انظر مشارق الأنوار (1/ 423)، والنهاية في غريب الحديث (4/154).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلّى الله عليه وسلّم وآله، رقم �(1491)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم (1069).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم (1069).


(�)  انظر المبسوط (3/12)، البناية (3/554)، الذخيرة (3/142)، الجامع لأحكام القرآن (8/177)، روضة الطالبين (2/322)، أسنى المطالب (1/399)، المغني (4/109)، الروض المربع (168)، الإجماع لابن عبد البر  (105)، الإفصاح (3/70)، نيل الأوطار (4/205).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم، رقم (1650)، والترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي ( وأهل بيته ومواليه، رقم (607)، وقال: حديث حسن صحيح، والإمام أحمد في مسنده (6/390)، وابن خزيمة في صحيحه (4/57)، وابن حبان في صحيحه �(8/88)، والطبراني في الكبير (1/316)، والبيهقي في الكبرى (2/151).


(�)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/200)، وابن خزيمة في صحيحه (4/59)، والطبراني في الكبير(3/ 76 ،77 ،78)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/90): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد ثقات.


(�)  لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ، وقال عنه الزيلعي في نصب الراية (2/403): غريب بهذا اللفظ.


(�)  النـِّزاء بكسر النون: الحمل والوثب للنسل، أي: لا نحمل الحمير على الخيل من أجل النسل، انظر الصحاح �(1/60)، ولسان العرب (14/114).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، رقم (808)، والترمذي في سننه، كتاب الجهاد، باب ما جاء في كراهية أن ينـزي الحمير على الخيل، باب التشديد في حمل الحمير على الخيل، رقم (3581) وقال: وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب الأمر بإسباغ الوضوء، رقم (141)، وكتاب الخيل، باب التشديد في حمل الحمير على الخيل رقم (3581)، وفي الكبرى (1/94)، والإمام أحمد في مسنده (1/225، 249)، وابن خزيمة في صحيحه (1/89)، والطبراني في الكبير (10/273)، والبيهقي في الكبرى (7/30).


(�)  سورة التوبة: آية (60).


(�)  المِرَّة: القوة والشدة، والسَّوي: الصحيح الأعضاء، انظر الفائق (3/362)، والنهاية في غريب الحديث �(4/316).


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، رقم (1634)، و الترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء من لا تحل لـه الصدقة، رقم (652)، وقال حديث حسن، والإمام أحمد في مسنده (2/164)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/206)، (14/275)، والدارمي في سننه (2/1020) �(1679)، والبيهقي في الكبرى (7/13)، والحاكم في المستدرك (1/565).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، رقم (1633)، والنسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب مسألة القوي المكتسب، رقم (2598)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/14)، قال ابن عبد الهادي في  تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (2/1522) : هو إسناد صحيح ورواته ثقات، قال الإمام أحمد: ما أجوده من حديث. وقال أحسنها إسناداً. وقال النووي في المجموع (6/170، 221): هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة.


(�)   انظر روضة الطالبين (2/308)، وأسنى المطالب (1/394).


(�)  انظر الشرح الكبير (7/210)، وشرح الزركشي (2/ 441).


(�)  انظر المبسوط (3/14)، والبناية (3/562).


(�)  انظر أحكام القرآن لابن العربي (2/973)، والذخيرة (3/144).


(�)  سبق تخريجه ص (273).


(�)  انظر أحكام القرآن للجصاص (1/192)، وفتح القدير شرح الهداية (2/278).


(�)  سورة التوبة: آية (60).


(�)  سورة الذاريات: آية (19).


(�)  سورة البقرة: آية (273).


(�)  سبق تخريجه ص (273).


(�)  سبق تخريجه ص (273).


(�)  سورة التوبة: آية (75-76).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن، رقم (6047)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأيمان، رقم (110).


(�)  سورة التوبة: آية (75).


(�)  الفتاوى الكبرى (4/574).


(�)  المحلى (8/368).


(�)  هي ناقة رسول الله ( .


(�)  الرُّغَاءُ: صوت ذوات الخف، وقد رَغَا البعير يَرغُو رُغَاءً بالضم والمد أي ضج، انظر مختار الصحاح (125)، ولسان العرب (5/261).


(�)  المُنَوَّق: المُذَلَّل، ونَاقةٌ مُنَوَّقَةٌ أي: مذللة، انظر لسان العرب (14/334)، والنهاية في غريب الحديث (5/128).


(�)  العَجُزُ بضم الجيم: مؤخر الشيء وجمعه أعْجَاز، انظر مختار الصحاح (200)، ولسان العرب (9/58).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النذر، رقم (1641).


(�)  انظر المحلى (8/368-369).


(�)  انظر شرح مسلم للنووي (11/267)، وانظر المبسوط (9/35)، مواهب الجليل (3/342)، وكشاف القناع   (6/272).


(�)  انظر فتح الباري (11/714).


(�)  سورة التوبة: الآية (75-77).


(�)  كلمة تقال لمن وقع في مهلكة لا يستحقها، فيترحم عليه ويرثى له، انظر مشارق الأنوار (2/374)، والنهاية في غريب الحديث (5/234).


(�)  سورة التوبة: الآية (103).


(�)  سورة التوبة: الآية (75-77).


(�)  أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/250)، والطبري في تفسيره (10/236)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/1847)، والطبراني في الكبير (8/218)، والبيهقي في الدلائل (5/289)، وفي شعب الإيمان (4/79) وقال: هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير، وإنما يروى موصولاً بأسانيد ضعاف، و أخرجه ابن عساكر في تاريخه (12/9)، والبغوي في تفسيره  (4/75، 76)، وابن الأثير في أسد الغابة (1/283، 284)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/260) إلى الحسن بن سفيان وابن المنذر وأبي الشيخ والعسكري في الأمثال وابن منده وابن مردويه، وقد قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد( 7/32): وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك، =  = قال البيهقي في الدلائل (5/29): هذا حديث مشهور. وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين رقم (3089): والحديث بطوله رواه الطبراني بسند ضعيف. وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة (1/ 66): حديث طويل منكر بمرة. وقال ابن حجر في الكافي الشافي (77): وهذا إسناد ضعيف جداً، وانظر المحلى (13/152-153)، وثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه، للحبش (115-122)، وسند الحديث عن هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا معاذ رفاعة السلامي عن أبي عبد الملك علي بن يزيد الألهاني أنه أخبره عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه أخبره عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (10/236)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/1849)، والبيهقي في الدلائل (5/289) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/261) إلى ابن جرير وابن أبي حاتم  وابن مردويه.


(�)  أخرجه أحمد في مسنده (6/285، 362)، وابن أبي عاصم في السنة رقم (860)، وأخرجه الطبري في تفسيره  (16/147)، وابن حبان في صحيحه رقم (11/125)، والطبراني في الكبير (25/102)، كلهم عن جابر عن أم مبشر.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب الجاسوس والتجسس والتبعث، رقم (3007)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، رقم (2494)، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.


(�)  انظر الإصابة (1/516).


(�)  انظر روح المعاني (10/143).


(�)  سبق تخريجه ص (281).


(�)  سبق تخريجه ص (281).


(�)  الإصابة (1/517).


(�)  انظر طبقات ابن سعد (3/460)، أسد الغابة (1/464)، وتجريد أسماء الصحابة (1/66)، الإصابة (1/516).


(�)  أخرجه ابن أبي حاتم (6/1849)، والبيهقي في الدلائل (5/289) بنفس اللفظ، وعزاه ابن حجر في الإصابة �(1/516) إلى ابن مردويه في تفسيره وكذلك السيوطي في الدر المنثور (3/468).


(�) انظر الإصابة (1/517).


(�)  انظر الجامع  لأحكام القرآن للقرطبي (8/194).


(�)  الدلائل للبيهقي (5/292).


(�)  الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (77).


(�)  ذكره الرازي في مفاتيح الغيب (16/110)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (8/194).


(�)  ذكره ابن الجوزي في زاد السير (3/474)، والقرطبي في الجامع (8/194).


(�)  انظر ص (282).


(�)  سورة التوبة: الآية (80).


(�)  سورة التوبة: الآية (84).


(�)  سبق تخريجه ص (40).


(�)  انظر أعلام الحديث (3/1848).


(�)  انظر الكشاف (2/165).


(�)  انظر المفهم (2/641-642).


(�)  انظر أنموذج الجليل (188).


(�)  انظر تفسير الطبري (10/248).


(�)  مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي، أبو محمد المقرئ المفسر، توفي سنة سبع وثلاثين وأربعمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (17/591)، وشذرات الذهب (5/175).


(�)  انظر الإيضاح لناسخ القرآن (320).


(�)  انظر نواسخ القرآن (368).


(�)  سورة إبراهيم: الآية (36).


(�)  الكشاف (2/165).


(�)  المفهم (2/641-642).


(�)  سورة التوبة: الآية (80).


(�)  سورة التوبة: الآية (80).


(�)  سورة التوبة: الآية (84).


(�)  صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله : ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (، رقم (4671).


(�)  المفهم (2/641).


(�)  المفهم (2/641).


(�)  سبق تخريجه ص (40).


(�)  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/611).


(�)  زاد المسير (3/477)، وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/467)، وفتح الباري (8/426).


(�)  نسبه إليه القرطبي في الجامع (8/203).


(�)  انظر تفسير الطبري (10/250).


(�)  انظر تفسير الطبري (10/249)، تفسير ابن أبي حاتم (6/1854).


(�)  انظر إكمال المعلم (7/404).


(�)  انظر عارضة الأحوذي (11/142).


(�)  انظر زاد المسير (3/477).


(�)  انظر تفسير البيضاوي (3/91).


(�)  انظر فتح الباري (8/430).


(�)  انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/611).


(�)  انظر روح المعاني للألوسي (10/150).


(�)  سبق تخريجه ص (40).


(�)  سورة التوبة: الآية (84).


(�)  انظر إكمال المعلم (7/404).


(�)  انظر عارضة الأحوذي (11/142).


(�)  انظر ص (285).


(�)  انظر تفسير الطبري (10/250).


(�)  نسبه إليه القرطبي في الجامع (8/203).


(�)  انظر تفسير الطبري (10/249)، تفسير ابن أبي حاتم (6/1854).


(�)  انظر تفسير الطبري (10/249).


(�)  انظر تفسير البيضاوي (3/91).


(�)  انظر روح المعاني للألوسي (10/150).


(�)  سورة المنافقون: الآية (6).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (10/250)، وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ (2/463) من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وكذلك مكي ابن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن (319)، وابن الجوزي في نواسخ القرآن (369).


(�)  سورة التوبة: الآية (80).


(�)  فتح الباري (8/430).


(�)  انظر ص (285).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره عن عروة وقتادة (10/250).


(�)  عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري الخراساني النيسابوري الشافعي الصوفي المفسر، توفي سنة خمس وستين وأربعمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (18/227)، وشذرات الذهب ( 5/275).


(�)  انظر الجامع لأحكام القرآن (8/203).


(�)  انظر التقريب والإرشاد (3/344).


(�) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني النيسابوري، أبو المعالي، شيخ الشافعية في عصره، توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (18/468)، وشذرات الذهب (5/338).


(�)  انظر البرهان في أصول الفقه (1/304).


(�) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي، أبو حامد، توفي سنة خمس وخمسمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (19/322)، وشذرات الذهب (6/18).


(�)  انظر المستصفى (2/201).


(�)  انظر التحرير والتنوير (10/278).


(�)  سبق تخريجه ص (281).


(�)  جامع أحكام القرآن (8/203).


(�)  من حديث أنس بن عياض عن عبيد الله بن أبي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله : ( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( (، رقم �(4672) ومن حديث أبي أسامة حماد بن أسامة عن  عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله : ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (رقم (4670)، ومسلم في صحيحه كتاب فضائل ا لصحابة، رقم (2400)، وكتاب صفات المؤمنين، رقم (2774). 


(�)  سبق تخريجه ص (287).


(�)  من حديث يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الكفن في القميص، رقم (1269)، وكتاب اللباس، باب لبس القميص، رقم (5796)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، رقم (2400)، وكتاب صفات المؤمنين، رقم (2700)، والترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، رقم ( 3098) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب القميص في الكفن، رقم (1900) وفي الكبرى (1/621)، وابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على أهل القبلة، رقم (1523)، وأحمد في مسنده (2/18)، والطبري في تفسيره  (10/255)، وابن حبان في صحيحه (7/447)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/402). 


(�)  التحرير والتنوير (10/278).


(�)  سورة التوبة: الآية (80).


(�)  التقريب والإرشاد (3/344).


(�)  انظر ص (288).


(�)  سورة المنافقون: الآية (6).


(�)  انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/610)، وروح المعاني (10/150).


(�)  المصدر السابق.


(�)  سورة التوبة: الآية (84).


(�)  الإيضاح لناسخ القرآن (320).


(�)  انظر نواسخ القرآن (369).


(�)  انظر ص (292).


(�)  انظر ص (281).


(�)  سورة التوبة: الآية (84).


(�)  سورة التوبة: الآية (80).


(�)  سبق تخريجه ص (40).


(�)  انظر المفهم (2/640).


(�)  انظر فتح الباري (8/424-425).


(�)  انظر روح المعاني (10/154)، و انظر المفهم (2/640).


(�)  سبق تخريجه:ص(292). 


(�) لم أجده إلا عند ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1853).


(�)  فتح الباري (8/424-425).


(�)  سورة التوبة: الآية (113).


(�)  انظر الجامع لأحكام القرآن (8/203).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب التفسير، باب قوله: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (، رقم (4671).


(�)  انظر شرح مشكل الآثار (1/73).


(�)  انظر المفهم (2/640).


(�)  شرح مشكل الآثار (1/73).


(�)  سبق تخريجه ص (287).


(�)  المفهم (2/640).


(�)  سبق تخريجه ص (40).


(�)  انظر ص (297).


(�)  سورة التوبة: الآية (103).


(�)  سورة التوبة: الآية (75-77).


(�)  سبق تخريجه ص (279).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (16/111).


(�) سبق تخريج الحديث ص (279).


(�)  انظر أحكام القرآن (2/989).


(�)  انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4/605).


(�)  انظر روح المعاني (10/144).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (16/111).


(�)  وقال البيهقي في الدلائل (5/289) عن الحديث: هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير وإنما يروى موصولاً بأسانيد ضعاف. وقال ابن حجر في الكافي الشاف (77) عن سنده: وهذا إسناد ضعيف جداً، وانظر ص (280-281).


(�)  سورة التوبة: الآية (108).


(�)  سبق تخريجه ص (32).


(�)  سبق تخريجه ص (54).


(�)  سورة التوبة: آية (108).


(�)  سبق تخريجه ص (55).


(�)  انظر فتح الباري (7/306).


(�)  انظر الروض الأنف (2/246).


(�)  انظر فتح الباري (7/307).


(�)  انظر المفهم (3/508-510).


(�)  انظر منهاج السنة (7/74)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (27/406).


(�)  انظر تفسير ابن كثير (4/214).


(�)  انظر فتح الباري (7/306).


(�)  علي بن عبد الله بن أحمد بن علي بن عيسى الحسني السمهودي الشافعي المدني، توفي سنة إحدى عشرة وتسعمائة بعد الهجرة، انظر شذرات الذهب (10/73)، والبدر الطالع (1/470).


(�)  انظر وفاء الوفا (1/435) (2/140-141) (3/139).


(�)  شُبير بن أحمد العثماني من علماء الحديث في الهند، توفي سنة تسع وستين وثلاثمائة بعد الألف للهجرة، انظر فتح الملهم (1/المقدمة)، وترجمة شبير أحمد العثماني (2-112)، وعلماء العرب في شبه القارة الهندية (762).


(�)  انظر فتح الملهم (3/425).


(�)  الروض الأنف (2/246).


(�)  وفاء الوفا (2/140-141).


(�)  فتح الملهم (3/425).


(�)  انظر ص (303).


(�)  انظر فتح الباري (7/307)، وفاء الوفا (3/140)، وحاشية الشهاب (4/637).


(�)  سورة التوبة: آية (108).


(�)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (6/6)، وابن أبي شيبة في مصنفه (1/153)، والطبري في تفسيره (11/40) والحديث فيه شهر بن حوشب قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/213): اختلفوا فيه ولكنه وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة.


(�)  صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي ( ، رقم (3694).


(�)  تفسير الطبري (11/37).


(�)  تفسير الطبري (11/38).


(�)  تفسير الطبري (11/38).


(�)  انظر ص (303).


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم (9/518).


(�)  سورة التوبة: آية (108).


(�)   انظر فتح القدير (2/406).


(�)  تفسير البغوي (4/95)، وانظر تفسير الطبري (11/36)، والمحرر الوجيز (7/37).


(�) انظر فتح القدير (2/406).


(�)  انظر تفسير الطبري (11/38).


(�)  انظر مشكل الآثار (12/177).


(�)  انظر إكمال المعلم (4/518).


(�)  انظر شرح النووي على صحيح مسلم (9/518).


(�)  انظر الجامع لأحكام القرآن (8/241).


(�)  انظر فتح القدير (2/406، 403).


(�)  تفسير الطبري (11/38).


(�)  تفسير ابن كثير (4/214).


(�)  سورة التوبة: الآية (113).


(�)  سبق تخريجه ص(23).


(�)  انظر فتح الباري (8/644).


(�)  عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله (، وذكر عنده عمه أبو طالب فقال: (لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه)، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (6564).


(�)  سورة التوبة: الآية (113).


(�)  سبق تخريج هذا الحديث، انظر ص (23).


(�)  انظر الجامع لأحكام القرآن (8/253).


(�)  انظر فتح الباري (8/644).


(�)  سورة التوبة: الآية (113).


(�)  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/572)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/1893)، والبيهقي في الدلائل �(1/ 189)، والحاكم في المستدرك (2/366) وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: فيه أيوب بن هانئ ضعفه ابن معين، وقال ابن كثير في تفسيره (2/280) : غريب ولم يخرجوه.


(�)  سورة القصص: آية (56).


(�)  فتح الباري (8/645) ونحو ذلك ما قاله الطحاوي في شرح مشكل الآثار (6/286).


(�)  انظر فتح الباري (8/645).


(�)  سورة التوبة: الآية (113).


(�)  سبق تخريجه (22).


(�)  سورة التوبة: الآية (113).


(�)  سبق تخريجه ص (312).


(�)  انظر الحديث ص (309) .


(�) عن علي رضي الله عنه، قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان: فقلت: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال أليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فذكرت ذلك للنبي ( فنـزلت: ( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( �((((((((((( ( سورة التوبة: آية (113)، أخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، رقم (3101) وقال: حديث حسن، والإمام أحمد في مسنده (1/99).


(�)  مشكل الآثار (6/286).


(�)  وهذا مفهوم المتقدمين الواسع في معنى النسخ.


(�)  الروض الأنف (2/170).


(�)  انظر مشكل الآثار (6/286-287).


(�)  انظر أحكام القرآن (2/1022).


(�)  تفسير الطبري (11/59-60).


(�)  انظر المفهم للقرطبي (3/65).


(�)  انظر شرح مسلم للنووي (12/482).


(�)  الروض الأنف (2/170) قال السهيلي عن هذه الرواية: وقد ذكرها ابن إسحاق، رواها عنه بعض رواة الكتاب بهذا اللفظ.


(�)  انظر أحكام القرآن  (2/1022).


(�)  انظر فتح الباري (8/645) وإن كان ابن حجر جوز هذا القول إلا أنه في (6/638) قد نفى أن يكون هذا الاستغفار من الرسول صلّى الله عليه وسلّم في أحد.


(�)  محمد بن أدريس بن المنذر بن داود الحنظلي الغطفاني، المعروف بأبي حاتم الرازي، توفي سنة سبع وسبعين ومائتين بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (13/247)، وشذرات الذهب (3/321).


(�)  انظر صحيح ابن حبان (3/255). 


(�)  انظر أحكام القرآن (2/1022).


(�)  صحيح ابن حبان (3/255).


(�)  سورة الأنفال: آية (33).


(�)  انظر أحكام القرآن (2/1022).


(�)  عطاء بن أبي رباح أسلم، أبو محمد القرشي فقيه الحجاز، توفي سنة أربع عشرة ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (5/78)، شذرات الذهب (2/69).


(�)  سورة التوبة: آية (113).


(�)  تفسير الطبري (11/59).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب (54) بدون ترجمة، رقم (3477)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، رقم (1792).


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/254).


(�)  انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/254).


(�)  انظر فتح الباري (6/637-638).
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